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 **سامي لحقوق الإنسانتقرير مفوض الأمم المتحدة ال  

 

 موجز 
 كـانون   ٢٠ المؤرخ   ٤٨/١٤١رار الجمعية العامة    ــ بق لاعمالمقدم  ذا التقرير،   ــز ه ــيرك  

 للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة       “الإحقاق التـدريجي  ”، على مفهوم    ١٩٩٣ديسمبر  /الأول
 .والثقافية في القانون الدولي لحقوق الإنسان

ــاني ويستكــشف    ــرع الث ــدات     الف ــف أن معاه ــدريجي وكي ــاق الت ــوم الإحق ــنى مفه  مع
الأمم المتحدة تسمح بمرور الزمن بالإحقاق التدريجي للحقـوق         المبرمة في إطار    حقوق الإنسان   

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بينما تفرض التزامات تتطلب تنفيذ الدول الأطراف الفـوري            
المسائل الـتي تنـشأ عـن التنفيـذ العملـي للالتزامـات       بعض ويجري في الفرع الثالث النظر في  .لها

 اتيجيات الوطنيـة الـتي تكفـل المـضي        ة للإحقاق التدريجي، إلى جانب التدابير والإستر      ـــــالخاضع
أمـا الفـرع الرابـع،     .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة بـشكل تـدريجي   التوصل إلى نحو 

ات المنشأة بمعاهدات حقـوق الإنـسان في مجـال الرصـد            فيركز على الدور الذي تضطلع به الهيئ      
ــصادية         ــوق الاقت ــدريجي للحق ــاق الت ــا رصــد الإحق ــتي يجــري به ــة ال ــستقل، والطــرق المختلف الم

 .والاجتماعية والثقافية

 

 * E/2007/100. 
 .قدم هذا التقرير متأخرا بحيث يمكن أن يتضمن آخر المعلومات ** 
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 مقدمة  -أولا  
 كـانون   ٢٠ المـؤرخ    ٤٨/١٤١عمـلاً بقـرار الجمعيـة العامـة         المقـدم   يركز هذا التقريـر،      - ١

، علــى مفهــوم الإحقــاق التــدريجي للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة   ١٩٩٣ديــسمبر / الأول
ويكمل هذا التقريـر التقريـر الـذي قدمتـه في           . القانون الدولي لحقوق الإنسان   في إطار   والثقافية  

، والـذي   (E/2006/86)العام الماضي إلى الـدورة الموضـوعية للمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي              
 .ماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحمسائل ركز على 

يحظـــى مفهـــوم الإحقـــاق التـــدريجي بأهميـــة محوريـــة في تعريـــف الالتزامـــات بـــالحقوق  - ٢
المبرمـة في إطـار     الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كمـا وردت في معاهـدات حقـوق الإنـسان              

وم علاقــة مباشــرة بــالجهود المبذولــة لتحقيــق   لمفهــلوبالإضــافة إلى هــذا، فــإن  . الأمــم المتحــدة
بيــد أن مفهــوم . )١(الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً مــن قبيــل الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 

 “أهليــة المقاضــاة”مــا يــساء فهمــه، كمــا هــي الحــال بالنــسبة لمــسألة كــثيرا الإحقــاق التــدريجي 
علـى  يُفهَـم  أحياناً مـا   هوعليه، فإن .عية والثقافيةوالحماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتما

لحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، بحكــم   الفــوري لتطبيــق الأنــه يعــني عــدم إمكانيــة  
تعريفهـا، أو كـون هــذه الحقـوق مجــرد أهـداف تطلعيـة جــرى تعريفهـا بــصورة بالغـة الغمــوض        

ف هــذا التقريــر إلى تبديــد هــذه ويهــد. التزامــات واضــحة علــى الــدوللدرجــة أنهــا لا تفــرض 
  .التصورات الخاطئة

 
 مفهوم الإحقاق التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - ثانياً 
 أحكام المعاهدات ذات الصلة  -ألف  

ــدريجي هــو وســيلة مبــسطة لوصــف جانــب مركــزي      - ٣ مــن معــين مفهــوم الإحقــاق الت
كمـا وردت في  معينـة   اقتـصادية واجتماعيـة وثقافيـة    التزامات الـدول الأطـراف، يتعلـق بحقـوق      

ــة لحقــوق الإنــسان     العهــد الــدولي الخــاص  :، هــي)٢(ثــلاث مــن تــسع معاهــدات أساســية دولي
ــوق        ــة حقـ ــل، واتفاقيـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــة، واتفاقيـ ــة والثقافيـ ــصادية والاجتماعيـ ــالحقوق الاقتـ بـ

د الالتزامــات العامــة للــدول ويُعــرَّف المفهــوم في مــواد بعينــها تحــد. )٣(الأشــخاص ذوي الإعاقــة
  :وفيما يلي نص المواد .الأطراف بموجب تلك المعاهدات

  :١، الفقرة ٢العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 
ــق            ــن طري ــا وع ــأن تتخــذ، بمفرده ــد ب ــذا العه ــة طــرف في ه ــد كــل دول تتعه

علـى الـصعيدين الاقتـصادي والـتقني، وبأقـصى          المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما      
ما تسمح به مواردها المتاحة، مـا يلـزم مـن خطـوات لـضمان التمتـع الفعلـي التـدريجي             
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بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع الـسبل المناسـبة، وخـصوصا                
 .سبيل اعتماد تدابير تشريعية

  :٤اتفاقية حقوق الطفل، المادة 
لدول الأطـراف كـل التـدابير التـشريعية والإداريـة وغيرهـا مـن التـدابير                 تتخذ ا   

وفيمـــا يتعلـــق بـــالحقوق . الملائمـــة لإعمـــال الحقـــوق المعتـــرف بهـــا في هـــذه الاتفاقيـــة 
ــة، تتخــذ الــدول الأطــراف هــذه التــدابير إلى أقــصى      ــة والثقافي الاقتــصادية والاجتماعي

 .لتعاون الدوليحدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار ا
  :٢، الفقرة ٤اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 

تتعهـد كـل دولـة مـن         فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،         
ــديها،        ــوافرة ل ــوارد المت ــا تتيحــه الم ــدابير اللازمــة بأقــصى م ــدول الأطــراف باتخــاذ الت ال

ــزم، في إطــار التعــاون الــدولي،    للتوصــل تــدريجياً إلى إعمــال هــذه الحقــوق   وحيثمــا يل
إعمــالاً تامــاً، دون الإخــلال بالالتزامــات الــواردة في هــذه الاتفاقيــة والواجبــة التطبيــق   

  .فوراً، وفقاً للقانون الدولي
وبينمــا توجــد اختلافــات طفيفــة في صــياغة عبــارات المــواد الــواردة أعــلاه، فإنــه يمكــن  - ٤

اتخـاذ  ) أ (:يجي على أنه التزامات الـدول الأطـراف بمـا يلـي    التدرالإحقاق وصف جوهر مفهوم 
جميع التـدابير الملائمـة في سـبيل تنفيـذ الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، أو إحقاقهـا                     

 .)٤(القيام بذلك بأقصى ما تتيحه الموارد المتاحة لديهاو) ب(بالكامل؛ 
 

 لموارد المتاحةمن اشرط الحد الأقصى  -باء  
، الـذي يحـدد الالتـزام باتخـاذ خطـوات           “لموارد المتاحـة  من ا الحد الأقصى   ”يعتبر شرط    - ٥

وكمـا يـبين تـاريخ     .نحو الإحقاق الكامل للحقوق، سمة رئيسية تميز مفهوم الإحقـاق التـدريجي  
صــياغة كــل مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة   

تفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، فقـد كـان الاعتـراف بعـدم إمكانيـة                  حقوق الطفل، وا  
الإحقاق الكامل للحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في كـثير مـن البلـدان سـوى علـى                    

م عليهـا تعريـف   االرئيـسية الـتي ق ـ  المنطقيـة  مدى فترة من الزمن بسبب قلة الموارد أحـد الأسـس           
 . )٥(الالتزام بتلك الحقوق

ــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، الــتي     - ٦ لرصــد أنــشئت وقــد وصــفت لجن
الامتثــال للعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، مفهــوم الإحقــاق 

والصعوبات الـتي يواجههـا أي      الفعلي  أداة مرونة لازمة تعكس واقع العالم       ”التدريجي على أنه    
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وبالمثل، فـإن لجنـة   . )٦(“حقاق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بلد لكفالة الإ  
يعكـس قبـولاً    ”حقوق الطفل التي ترصد الامتثال لاتفاقية حقـوق الطفـل، تلاحـظ أن المفهـوم                

ول دون التنفيــذ الكامــل تحــ قــد - الماليــة وغيرهــا مــن المــوارد  -واقعيــاً لحقيقــة أن قلــة المــوارد  
 .)٧(“صادية والاجتماعية والثقافية في بعض الدولللحقوق الاقت

من المـوارد المتاحـة أمـام دولـة          يتـض  “المـوارد المتاحـة   ”لح  طوتجدر الإشـارة إلى أن مـص       - ٧
مـا يـنعكس في الإشـارات إلى التعـاون الـدولي في المـواد المبينـة                 وهـو   علـى المـستوى الـدولي،        ما

رة المالية لدولة ما فحسب، وإنما أيـضاً إلى أنـواع   وبالمثل، فإن المصطلح لا يشير إلى القد .أعلاه
أخرى من الموارد التي لها علاقة بإحقاق الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، مـن قبيـل                   

  .الموارد البشرية والتكنولوجية وموارد المعلومات
يـة، حيـث    ويسمح تحديد توافر الموارد بقـدر مـن المرونـة في تطبيـق الالتزامـات التعاهد                - ٨

يعــرّف جزئيــاً المقيــاس الــذي يقــاس علــى أساســه   الطــرف لدولــة لأن مــستوى المــوارد المتاحــة  
) الغنيــة بــالموارد(بينمــا تلتــزم الدولــة الطــرف ألــف  إنــه توضــيح هــذه النقطــة، فلو. )٨(الامتثــال

بالالتزامــات التعاهديــة ذاتهــا، فإنــه يتوقــع مــن   ) ذات المــوارد الــشحيحة(والدولــة الطــرف بــاء  
لدولة الطرف ألف القـدرة علـى تـأمين مـستوى مـن إحقـاق الحقـوق يفـوق مـا تكفلـه الدولـة                ا

  .الطرف باء
الحـد  ”ومن المهم، على أية حال، التشديد على أن درجـة المرونـة الـتي حـددها شـرط                    - ٩

ومـن ثم، فـإذا    .الوفـاء بحـق معـين   علـى   يتعلق بما للموارد مـن آثـار   “لموارد المتاحةمن االأقصى 
وارد قليلة للوفاء بحق ما، فـإن صـلة الـشرط بالموضـوع قيـد النظـر                 لم سوىكن هناك حاجة    ت لم

  .تتضاءل ويتوقع عندئذ توافر مستوى مشابه من إحقاق الحقوق في البلد ألف والبلد باء
التزامـات  مـن   مـن المناسـب إلقـاء الـضوء علـى الأنـواع المختلفـة               فإن  وفي هذا الصدد،     - ١٠

لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن كــل حــق مــن    فكمــا أشــارت  .الــدول
الاحتـرام،  ثلاثـة أنـواع مـن الالتزامـات، هـي           ينـشئ   الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة       

 :)٩(ةوالحماية، والتلبي
 تطلب الالتزام بالاحترام أن تمتنع الدولة عن التدخل في حرية الفرد؛  ) أ( 
زام بالحماية أن تمنع الدولة الأفراد الآخـرين والجماعـات الأخـرى            يتطلب الالت  ) ب( 

 من التدخل في حق من حقوق الفرد؛ ) الغير(
يتطلب الالتزام بالتلبية أن تتخذ الدولة تـدابير إيجابيـة مـن أجـل ضـمان الوفـاء                   ) ج( 
 .بحق ما
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اً أقل مـن المـوارد ممـا        ويحتاج تنفيذ الالتزام بالاحترام والالتزام بالحماية بشكل عام قدر         - ١١
مــا تجــد الــدول نفــسها في وضــع يــسمح بتنفيــذ تلــك    كــثيرا والالتــزام بالتلبيــة، تنفيــذ يحتاجــه 

مــن الجــائز في بعــض الحــالات أن تــستوجب  فــإن فعلــى ســبيل المثــال، . الالتزامــات بــلا تــأخير
) ام بـالاحترام  لتـز الا(التدابير الرامية إلى النهوض بحق ما أن تمتنع الدولة عـن اتخـاذ إجـراء معـين                  

أو كفالــة ألا يُعتــدى علــى حقــوق الأفــراد مــن ؛ إخلاء قــسريالقيــام بــمــن قبيــل الامتنــاع عــن 
علـى سـبيل المثـال مـن خـلال ضـمان امتثـال أربـاب الأعمـال                  ،  )الالتزام بالحمايـة  (جانب الغير   

  .للوائح الصحة والسلامة
 .أكبر بشكل عام على مـوارد الدولـة  عبئا أما الالتزام بالتلبية، فيضع من ناحية أخرى  - ١٢

 تختلـف تبعـاً للتـدابير الخاصـة الـتي        “لمـوارد المتاحـة   ا”غير أن الآثار علـى المـوارد وعلاقـة شـرط            
 ارة إلى إمكانيـة تقـسيم الالتـزام   من المناسـب الإش ـ فإن وفي هذا الصدد، . تُتخذ لتلبية حق معين 

 : رئيسيةأبعاد بالتلبية إلى ثلاثة 
أن تتخذ الدول الأطـراف تـدابير إيجابيـة وأن          ) التيسير(لتزام بالتلبية   يتطلب الا  ) أ( 

راد على التمتع بحقوقهم، علـى سـبيل المثـال          ـــدة الأف ــة بهدف مساع  ــات مواتي ــستراتيجياذ  ــتنف
ات مــن ــــوأن يكــون ملائمــاً للأقليدا ـــــجيون التعلــيم المدرســي ــــان أن يكــــلال ضمــــن خــــم

 ة؛الناحية الثقافي
ــة    ) ب(  ــزام بالتلبي ــهوض(يفــرض الالت ــدابير    ) الن ــات واتخــاذ الت ــشر المعلوم ــاً بن واجب
 عين؛إرهاف الوعي بحق مبهدف التعليمية 
أن تــوفر الــدول الأطــراف الحقــوق بــشكل  ) التــوفير(يتطلــب الالتــزام بالتلبيــة  ) ج( 

، عـن    سـيطرته  ق، لأسـباب خارجـة عـن نطـا        جماعـة أو  فـرد   مباشر في الحالات التي يعجز فيهـا        
 . التمتع بأحد الحقوق بالطرق المتاحة له

وكما يرد في المناقشة أدناه، فإنه حتى بالنـسبة للأهـداف المتعلقـة بحقـوق الإنـسان الـتي            - ١٣
المرافـق الـصحية والـسلع والخـدمات        تـوفير   التكاليف، من قبيـل ضـمان       من حيث   هامة  لها آثار   
تقـدم  التـبرر التراخـي أو تأجيـل إحـراز          أن  قلـة المـوارد     لا يمكـن ل    ه، فإن ـ لمجموع السكان المناسبة  

 .نحو إحقاق الحقوق إلى أجل غير مسمى
 

 الالتزامات ذات الأثر الفوري -جيم  
يسهل الخلط بين فكرة الإحقـاق التـدريجي للحقـوق وفكـرة أن الالتزامـات التعاهديـة                  - ١٤

 هـو و. مجـزأ علـى نحـو     بهـا    الالتـزام  بشكل مـا  تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتم       
 .افتراض خاطئمما لا شكل فيه 
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 الالتزامات التي لا تخضع لتوفر الموارد والإحقاق التدريجي
 ملاحظـة عـدم خـضوع جميـع الالتزامـات المتعلقـة بـالحقوق        ، بادئ ذي بـدء،   من المهم  - ١٥

ــة و  ــصادية والاجتماعي ــدريجي وشــرط   الاقت ــاق الت ــة للإحق ــوارد   الحــد الأ”الثقافي ــن الم ــصى م ق
ــة الملاحــظ أن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة،         .“المتاح

 فوريـاً واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة تفـرض جميعهـا التزامـاً                 
بــد أن   فـلا وعليــه،. )١٠(بـضمان التمتـع بــالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيــة والثقافيـة دون تمييـز     

في جميـــع الأوقـــات بالـــشرط وق الحقـــوق بـــصورة تدريجيـــة إحقـــاتهتـــدي التـــدابير الراميـــة إلى 
 .الأساسي المتمثل في عدم التمييز وأن تمتثل له

رتأى أن عدداً من الالتزامـات التعاهديـة المحـددة الـتي يفرضـها العهـد الـدولي                  وبالمثل، يُ  - ١٦
عـام تنفيـذها بـشكل فـوري،        وجـه   ة والثقافيـة يـستلزم ب     الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي   

علـى سـبيل المثـال، الالتـزام بـضمان الحـق            ، منـها    بغض النظر عن مستوى الموارد المتاحة للدولة      
والالتـزام بحمايـة   ) ٨المـادة  (في تشكيل نقابـات عماليـة والانـضمام إليهـا، والحـق في الإضـراب                

بـين  ) ١٠ مـن المـادة   ٣الفقـرة  (ي ــ ــصادي والاجتماعن الاستغلال الاقت ـ  ــال والشباب م  ـــالأطف
 .)١١(جملة أمور

 
 الالتزام الفوري باتخاذ خطوات

والمـبين في   (ثانيا، وحتى بالنسبة للالتزام العام الذي يعـرّف مفهـوم الإحقـاق التـدريجي                - ١٧
ى أنهـا    مـن الخطـأ الإشـارة إلى تلـك الالتزامـات عل ـ            ، فـإن  ) ألـف أعـلاه    فـرع المواد المدرجة في ال   

  .ليست ذات تأثير فوري

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية ٢ مــن المــادة ١فبينمــا تــسمح الفقــرة  - ١٨
 اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة حقـوق الأشـخاص             لـه في   قابلـة والاجتماعية والثقافية والمواد الم   

ــوق الاقتــصادية والاجتماع      ــبعض الحق ــاق التــدريجي ل ــة بالإحق ــة، فــإن   ذوي الإعاق ــة والثقافي ي
وكمـا أكـدت   . تـأثير فـوري   الالتزام باتخاذ تدابير صوب هذا الإحقاق التدريجي له في حد ذاته 

 مـن العهـد الـدولي       ٢ مـن المـادة      ٢لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، فـإن الفقـرة           
لزامـاً فوريـاً باتخـاذ      إ م الـدول الأطـراف    لـزِ تُالخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          

قـدر مـن الكفـاءة في       تدابير مدروسة وملموسة وذات أهداف محـددة، علـى نحـو يكفـل أقـصى                
ــتفادة  ــو الإ   الاسـ ــة نحـ ــرعة وفعاليـ ــال بأقـــصى سـ ــة، للانتقـ ــوارد المتاحـ ــن المـ ــاقمـ ــل حقـ  الكامـ
ومن ثم، فـإن جميـع الـدول الأطـراف، بغـض النظـر عـن مـستوى المـوارد المتاحـة                      . )١٢(للحقوق

 الحقــوق، إحقــاقإحــراز تقــدم في مــن أجــل يهــا، تلتــزم التزامــاً فوريــاً ببــذل قــصارى جهــدها ف
 .ى الذي تسمح به مواردها المتاحةوذلك إلى الحد الأقص
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 القرينة المناهضة للتدابير الرجعية
وفقــاً للجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن الالتــزام الفــوري باتخــاذ   - ١٩

 قاطعـة التحرك بأسرع ما يمكـن نحـو التحقيـق الكامـل للحقـوق ينطـوي علـى قرينـة                    خطوات و 
الـذي   المستوى   راجع، وهي التدابير التي ينتج عنها ت      تعمدة الم التراجعيةبعدم جواز اتخاذ التدابير     

البــدء في تحــصيل علــى ســبيل المثــال، فــإن ف. )١٣( في الوقــت الحــاليلوفــاء بأحــد الحقــوقيــتم بــه ا
ــاً    المــمــنرســوم   التــدابير مــن عتــبريفيمــا ســبق ستفيدين مــن التعلــيم الثــانوي الــذي كــان مجاني
أن تـدلل  ين علـى الدولـة الطـرف    ، فإنه يتعالتراجعيةتبرير مثل تلك التدابير  ل. المتعمدة التراجعية

 “لبدائل بأقصى ما يمكن من العنايـة      النظر في جميع ا   ” سوى بعد    تعتمد  لم على أن هذه التدابير   
 غلالبريرها بالإشارة إلى إجمالي الحقوق المنـصوص عليهـا في العهـد وفي سـياق الاسـت            ت”ويمكن  

 .“)١٤(لمتاحةلموارد امن االكامل للحد الأقصى 
 
 الدنيالالتزامات الأساسية ا

ــة وعــدداً مــن المقــررين      وأخــيرا - ٢٠ ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــة الحقــوق الاقت ــإن لجن ، ف
لاحظــوا أن الــدول الأطــراف في العهــد الــدولي الخــاص      الخاصــين بمجلــس حقــوق الإنــسان    

 بالوفـاء  ،بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة تلتـزم التزامـاً فوريـا، علـى سـبيل الأولويـة              
، والـتي يـشار إليهـا        الـتي أقرهـا العهـد      “لمستويات الأساسية لكـل مـن الحقـوق       بالحد الأدنى ل  ”

القـدرة   وعلاوة على هذا، فإن اللجنة تعتـبر أن عـدم           .“)١٥(بالالتزامات الأساسية الدنيا  ”أيضاً  
 ر انتــهاكا ظــاهشكليــلحقــوق حقــاق االأساســية لإالــدنيا ضــمان مثــل تلــك المــستويات  علــى 

وفي مثل تلك الحالات، يقع على كاهل الدولة الطـرف عـبء الإثبـات لتبريـر                . للعهدالوجاهة  
عها لاسـتخدام المـوارد المتاحـة لـديها      أنهـا بـذلت كـل مـا في وس ـ    التدليل علىأعمالها من خلال  

 . )١٦( الدنيالالتزامات الأساسيةا، بالأولويةمن أجل الوفاء، على سبيل 

 فيمـا يتعلـق  وتجدر في هذا الصدد الإشارة إلى أن العهد لا يقدم سوى توجيهاً محـدوداً           - ٢١
حـق  ” مـن    ١١ة   مـا ورد في المـاد      ما عـدا  تعريف مثل تلك المستويات الدنيا لإحقاق الحقوق،        ب

 جعـل التعلـيم الابتـدائي   ” مـن  ١٣، ومـا نـصت عليـه المـادة     “كل إنسان في التحرر من الجـوع   
غير أن لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة سـعت        .“إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع
أن تعتــبره  بــشأن مــا يمكنــها تقــديم التوجيــه إلى ،٢٠٠٠ منــذ عــام ،في تعليقاتهــا العامــة الأخــيرة

 الـدنيا  لالتزامـات الأساسـية  اوتـشمل   . )١٧(المستويات الدنيا الأساسية لإحقاق عدد من الحقوق      
 : الالتزام بما يلي،جملة أمور، بين تحديدهاالتي تم 

 مناســباً يعتــبرلــى الحــد الأدنى مــن الغــذاء الأساســي الــذي   عصول كفالــة الحــ  
  ميع من الجوع؛من الناحية التغذوية، لضمان تحرر الجومأموناً 
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توفير الوصول إلى المستويات الأساسية للمأوى والمسكن والصرف الـصحي،             
 ؛ الصالح للشربوالإمداد بالقدر الكافي من الماء المأمون و

برنـامج عمـل    في إطـار    عرّف من حين إلى آخـر       تتوفير العقاقير الأساسية، التي       
 .)١٨(يةمنظمة الصحة العالمية المتعلق بالعقاقير الأساس

ويمكن القول بأن المستويات الدنيا الأساسية لإحقاق الحقوق تعتمـد إلى حـد مـا علـى               - ٢٢
 عــام اتخذتــهوبالتــالي، فــإن لجنــة حقــوق الإنــسان دعــت، في قــرار  .الوضــع الخــاص لكــل دولــة

ادية والاجتماعيـة والثقافيـة    ، الدول الأطراف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـص           ١٩٩٤
 الأدنى المتمثــل في لالتــزام الأساســيلإنفــاذ ا مــصممةديــد نقــاط مرجعيــة وطنيــة محــددة تح”إلى 

 .“)١٩(قوقلكل من الحالدنيا ضمان الوفاء بالمستويات الأساسية 
 

 معهاوالتشابه  بالحقوق المدنية والسياسيةالمتعلقة الالتزامات عن  الاختلاف أوجه
 التـدريجي بمـرور الـزمن ليـست سمـات تنفـرد             تجدر ملاحظة أن أهمية الموارد والإحقـاق       - ٢٣

فهناك جوانب تتعلق بجميـع حقـوق الإنـسان قـد           . بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
، ولا يمكن في بعض الأحيان تحقيقها، على مـستوى التنفيـذ            عليها آثار ملحوظة    للموارديكون  

صدد النظـر في التكـاليف الباهظـة        ويكفي في هـذا ال ـ    . زمنمن ال  فترة   ىالعملي، سوى على مد   
 وبالمثـل، تتطلـب الالتزامـات    .للبنية التحتية اللازمـة لإقامـة نظـام عامـل وفعـال للعدالـة الجنائيـة       

ية أيــضاً أن تمــضي الــدول بأســرع  الحقــوق المدنيــة والــسياس“كفالــة”  و“احتــرام” المتمثلــة في
العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق        وعليه، فقـد اتفـق واضـعو        .  نحو إحقاق هذه الحقوق    هايمكن ما

تـشير  ، الـتي تحـدد الطبيعـة العامـة للالتزامـات،            ٢المـادة   أن  المدنية والـسياسية بـشكل عـام علـى          
 .“)٢٠( في أقرب فرصة ممكنة التنفيذفكرة”  إلىبشكل ضمني

ة للإحقـاق التـدريجي     ضـع غير أنـه لا يـزال هنـاك اخـتلاف واضـح بـين الالتزامـات الخا                 - ٢٤
 . بعينـــهالأحـــد الحقـــوق أو المعـــاييرعلـــى الفـــور الـــتي تـــستدعي كفالـــة الـــدول والالتزامـــات 

القـدرة الفعليـة    متثـال    عنـد تقيـيم الا     ىراع ـتالالتزامات الأولى تحدد معياراً أكثر مرونة، حيـث         ف
 .للدولة الطرف على التنفيذ الفعال لحقوق معينة

علـى محاكمـة عادلـة،       كـل شـخص    كفالـة حـصول      دم ع يعتبرفعلى سبيل المثال، بينما      - ٢٥
، فـإن   المدنيـة والـسياسية    من العهد الدولي الخاص بـالحقوق        ١٤تعريف، انتهاكاً للمادة    البحكم  

يجـوز عـدم     إذ   .فالة الحصول على الأدوية المعقولة التكلفة     كهذا لا ينطبق بالضرورة على عدم       
 تمكنـت مـن بيـان أن    اعتبار أن دولـة مـا تنتـهك التزاماتهـا الدوليـة في مجـال حقـوق الإنـسان إذا                
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في الأدوية المعقولة التكلفة غير متوفرة وأنها تتخذ تدابير بأقصى ما تـسمح بـه مواردهـا المتاحـة                   
 .لتصدي للمشكلةسبيل ا
ــة الحــد الأدنى للمــستوى الأساســي للحــق في        - ٢٦ ــار عــدم كفال ــه يمكــن اعتب ــل، فإن وبالمث

 الحصول علـى العقـاقير    ك(الصحية  الحصول على أعلى مستوى يمكن الحصول عليه من الرعاية          
دولــة طــرف أن بمعــنى أن اعتبــار .  انتــهاكاً صــريحاً للمعاهــدةولــيسانتــهاكاً ظــاهراً ) الأساســية

 أنهـا اسـتفادت   التـدليل علـى  نتهكها يعتمد علـى قـدرتها علـى    لا تنتهك التزاماتها الدولية أو    ت ما
 .الحالة عالجة المتاحة لمهاأقصى استفادة من موارد

 أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن تلــك الالتزامــات بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة        يــدب - ٢٧
 ) الالتزامـات بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        على غرار ( ة التي لا تخضع للإحقاق التدريجي     والثقافي

علـى سـبيل المثـال، فـإن الدولـة الـتي            ف. لا تسمح بمثل هذا القدر من حرية التصرف في تنفيـذها          
يــة الأفــراد مــن التمييــز في الحــصول علــى الأدويــة تنتــهك بــذلك التزاماتهــا الــتي    تعجــز عــن حما

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  ٢ مــن المــادة ٢تفرضــها الفقــرة 
 .والثقافية، بغض النظر عن العوائق التي تواجهها على مستوى الموارد

 
 راتيجيات والبرامجستالآثار العملية للسياسات والا - ثالثا 

 التـالي في الآثـار الـتي تترتـب مـن مفهـوم الإحقـاق التـدريجي علـى أعمـال                      الفـرع ينظر   - ٢٨
 على نوع التـدابير اللازمـة لإنفـاذ الحقـوق الاقتـصادية             ، مع التركيز على وجه الخصوص     الدول

 العامــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وكيــف أن القواعــد والمعــايير الدوليــة تــضع بعــض الاحتياجــات
 . ورصدها، وتنفيذها،برامجالستراتيجيات والاسياسات واللعملية صياغة 

 
 التدابير التي ينبغي اتخاذها -ألف  

لا تقدّم معاهدات حقوق الإنسان أو الهيئات المنشأة بموجبها سـوى بعـض الإشـارات                - ٢٩
ضــع قائمــة موحــدة العامــة إلى نوعيــة التــدابير الــتي ينبغــي اتخاذهــا، وهــذا يعــني أنــه يــستحيل و  

وكمـا أفـادت    . للتدابير التي ينبغي اتخاذها، لإعمال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة            
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تختلف أنسب سبل إعمال الحقوق لا محالة مـن              

عـضاء هــامش  وبالتــالي، يُتـرك للــدول الأ . دولـة إلى دولـة حــسب الظـروف الخاصــة بكـل منـها     
إلا أن هـامش التقـدير لـيس مطلقـا، كمـا هـو              . )٢١(متسع من التقدير لتحديد نهجها وتـدابيرها      

مُتناول بالمزيد من الوصف أدنـاه، إذ تـوفّر القواعـد والمعـايير الدوليـة في مجـال حقـوق الإنـسان                      
 .إطارا عاما لتحرّك الدول
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 جميع الوسائل الملائمة  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         ٢  من المادة  ١تنص الفقرة    - ٣٠

بجميع الوسائل الملائمة، بمـا فيهـا خاصـة اتخـاذ التـدابير             ”والثقافية على الالتزام باتخاذ الخطوات      
كـل التـدابير    ” من اتفاقيـة حقـوق الطفـل علـى الالتـزام باتخـاذ               ٤، بينما تنص المادة     “التشريعية

لإعمــال الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة “ يرهــا مــن التــدابير الملائمــةالتــشريعية والإداريــة وغ
ــة ــز       . والثقافي ــة إلى تعزي ــدابير الرامي ــانوني للت ــوفّر الأســاس الق ــة ت ــدات الدولي ــرا لأن المعاه ونظ

ــشريعية يعتــبر مــن        ــدابير الت ــز علــى الت ــإن التركي ــة، ف ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي الحقــوق الاقت
بناء علـى ذلـك، مـن الخطـوات الأساسـية الأولى الـتي يتعـيّن علـى أي دولـة                     و. الوسائل الملائمة 

طرف في معاهـدة دوليـة لحقـوق الإنـسان اتخاذهـا كفالـة توافـق تـشريعها المحلـي توافقـا كـاملا                        
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن اعتمـاد التـدابير التـشريعية يبـدو عنـصرا                  . )٢٢(وأحكام تلـك المعاهـدة    

وفي هــذا الــصدد، . مـن جوانــب الحقــوق المعتـرف بهــا في العهـد   غـنى عنــه في إعمـال العديــد    لا
شددت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة خاصة علـى ضـرورة إتاحـة سـبل                
الوصول إلى آليات الانتصاف والتظلم القانونيـة المناسـبة في حـالات انتـهاك مـا يتـضمنه العهـد                    

 . )٢٣(من حقوق
ــة الجوهريـ ــ  - ٣١ ــع الأهميـ ــصادية     ومـ ــوق الاقتـ ــال الحقـ ــف إعمـ ــشريعية، يتوقـ ــدابير التـ ة للتـ

ــة      ــبرامج العام ــسياسات وال ــى ال ــة إلى درجــة كــبيرة عل ــة والثقافي ــا أشــارت  . والاجتماعي وكم
فهـي  “ يجـب إعطاؤهـا معناهـا الكامـل والطبيعـي         ‘ جميـع الوسـائل الملائمـة     ’إن عبارة   ”اللجنة،  

ويقــدم العهــد نفــسه مزيــدا مــن  . )٢٤(الاجتماعيــةتــشمل التــدابير الإداريــة والماليــة والتعليميــة و 
وبناء على ذلك، ترد في عدد من المواد على سبيل المثـال            . التوجيه بشأن طبيعة التدابير المتوخاة    

ــ”لا الحــصر  ــدول الأطــراف اتخاذهــا خطــوات عل للتوصــل إلى الإحقــاق الكامــل لتلــك  “ ى ال
تـوفير  ” ينبغـي أن تتـضمن الخطـوات        علـى أنـه   ) الحـق في العمـل     (٦فمثلا تنص المـادة     . الحقوق

الحـق في    (١١ مـن المـادة      ٢، بينمـا تـنص الفقـرة        “البرامج للتوجيه والتدريب التقنيين والمهنـيين     
 .)٢٥(“نشر المعرفة بمبادئ التغذية”على أنه ينبغي أن تتضمن التدابير ) التحرر من الجوع

ماعيـة والثقافيـة ولجنـة حقـوق        وبالمثل، قدّمت كل من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجت        - ٣٢
فعلـى سـبيل    . الطفل بعض التوجيه العام في توصياتهما إلى الدول الأعضاء وفي تعليقاتهما العامة           

المثــال، كــثيرا مــا تــدعو الهيئــات المنــشأة بموجــب المعاهــدات إلى اتخــاذ تــدابير تعليميــة كوســيلة   
لجنة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة       إلا أن   . لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

والثقافية ولجنة حقوق الطفل لا تحددان في توصياتهما للدول الأطـراف تـدابير محـددة تتخـذها،        
فعندما يتعلق الأمر بمشكلة محددة تتعلـق       . وذلك عملا بهامش التقدير المكفول للدول الأطراف      
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ات المنـشأة بموجـب المعاهـدات الدولـة         بعمالة الأطفال في بلد ما علـى سـبيل المثـال، تحـث الهيئ ـ             
الطرف المعنية على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لتلك المشكلة، إلا أنها تترك الأمـر للدولـة لتقـرر                  

 . أي التدابير أنسبها للظروف الخاصة بالدولة
كما يتوفر، في بعض الحالات، التوجيه بشأن التدابير الرامية إلى إعمال بعـض الحقـوق       - ٣٣
وبنـاء علـى ذلـك، يـورد عـدد مـن الاسـتراتيجيات              . دة في خطط العمل المتفق عليها دوليـا       المحد

العالميــة الــتي اعتُمــدت تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة التــدابير التفــصيلية المطلوبــة لإعمــال الحقــوق 
قـرار  (ومـن هـذه الاسـتراتيجيات العالميـة الاسـتراتيجية العالميـة للمـأوى               . المعترف بهـا في العهـد     

قـــرار الجمعيـــة العامــــة   (؛ وخطـــة العمـــل الدوليــــة للـــشيخوخة    )٤٣/١٨١معيـــة العامـــة   الج
؛ والخطة العالمية لمنظمـة العمـل الدوليـة بـشأن الـسلامة والـصحة المهنيـتين؛ والخطـة                   )٥٧/١٦٧

 .)٢٦(العالمية لمنظمة الصحة العالمية  بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحة
 

  الحقوقدور الحكومات في تلبية  
تجـــدر الإشـــارة إلى أن التـــدابير الراميـــة إلى تعزيـــز الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة   - ٣٤

والثقافية لا تتطلب بشكل تلقائي مشاركة الحكومة بشكل مباشر في تـوفير الخـدمات لإعمـال                
فعلى سبيل المثال، ينتج القطاع الخـاص الغـذاء في معظـم البلـدان، سـواء علـى النطـاق                    . حق ما 

وبالتـالي، يقـع علـى عـاتق     . كبير أو على مستوى زراعة الكفاف أو الزراعة على نطاق صغير  ال
ــة   ــام الأول واجـــب تلبيـ ــدول في المقـ ــثلا مـــن خـــلال   ) تيـــسير(الـ ــذاء، وذلـــك مـ ــق في الغـ الحـ

التدابير الرامية إلى تعزيـز فـرص وصـول أهـل الريـف إلى المـوارد والوسـائل الـتي يحتـاجون                       اتخاذ
الحـق مـن خـلال التـدخل الأكثـر          ) تـوفير (ولا تكون الدولة ملزمة بتلبية      . مإليها لكسب عيشه  

إلا في ) في صــورة معونــات غذائيــة مؤقتــة تقــدّم إلى الأســر المعــوزة علــى ســبيل المثــال (مباشــرة 
حالة عدم تمكن الأشخاص من الحصول على ما يكفيهم مـن الغـذاء مـن خـلال الـسبل المتاحـة            

 .)٢٧(لهم
حـين تـضطلع عناصـر القطـاع الخـاص في كـثير مـن الأحيـان بالتـدابير                   ومع هذا، ففـي      - ٣٥

الملموسة الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تظـل المـسؤولية الرئيـسية            
. عن كفالة إحراز تقدم نحو إحقاق الحقوق ملقـاة علـى عـاتق الحكومـات والمـسؤولين العـامين                  

ت على الصعيدين الوطني والمحلي اتخـاذ التـدابير الراميـة إلى            وبشكل خاص، يجب على الحكوما    
كفالــة اســتغلال المــوارد المحــدودة، العامــة منــها والخاصــة، بأقــصى قــدر مــن الفعاليــة في تعزيــز    

فقــد . إحقــاق الحقــوق، مــع الاهتمــام بــصفة خاصــة بتحــسين أوضــاع مــن هــم أكثــر احتياجــا  
 الـضريبية مـثلا لتـشجيع المـستثمرين العقـاريين           تُستخدم إعانات الدعم العموميـة أو الإعفـاءات       
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ر مــن ذوي ـــــراد والأســــة التكلفــة للأفــاء مــساكن منخفــضـــاع الخــاص علــى إنــشــــن القطــــم
 .الدخول المنخفضة

وعــلاوة علــى ذلــك، يعتــبر التعــاون الــدولي، كمــا تؤكــد معاهــدات حقــوق الإنــسان    - ٣٦
. يجي للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــةالدوليــة، مــن الوســائل الهامــة للإحقــاق التــدر

وتقع على عاتق الـدول الأطـراف مـسؤولية مـشتركة عـن إقامـة تعـاون دولي مـن أجـل إحـراز                        
التقــدم نحــو إحقــاق الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة وتحقيــق الأهــداف والتعهــدات  

 . المتفق عليها دوليا مثل الأهداف الإنمائية للألفية
 

 المتطلبات التي ينبغي توفّرها في السياسات والاستراتيجيات والبرامج -باء  
بينما يتعين على كـل دولـة أن تحـدد التـدابير المحـددة الـتي تـرى أنهـا الأنـسب لظروفهـا                         - ٣٧

إجـراء  ”أو  “ باتخـاذ الخطـوات   ”الخاصة، فإن المطلوب منها بموجب ما عليها من التزام فـوري            
 هو أن تقوم بـصياغة اسـتراتيجيات وطنيـة لإعمـال الحقـوق الاقتـصادية                ، كحد أدنى،  “التدابير

وتحدد قواعد ومعايير حقوق الإنسان بعض المتطلبات العامة التي ينبغـي           . والاجتماعية والثقافية 
 . مراعاتها عند صياغة وتنفيذ هذه الاستراتيجيات

 
 صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها ورصدها   

لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينطوي ما ورد في الفقـرة          كما أكدت لجنة ا    - ٣٨
علـى التـزام    “ بجميـع الوسـائل الملائمـة     ... باتخـاذ التـدابير   ” من العهد مـن التـزام        ٢ من المادة    ١

فــوري باعتمــاد اســتراتيجيات للإعمــال التــدريجي لكــل حــق مــن الحقــوق المعتــرف بهــا في           
نسان عددا من المتطلبات فيما يخص أسلوب صياغة تلـك          وتفرض معايير حقوق الإ   . )٢٨(العهد

 . الاستراتيجيات
ــم مــن أهــداف       - ٣٩ ــد الملائ ــا وتحدي ــصياغة اســتراتيجية م ــات الأساســية ل أولا، مــن المتطلب

السياسة العامة إجراء تقيـيم للحالـة الفعليـة بالنـسبة لإحقـاق الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة                   
ومـن أهمهـا أن تقـيم الـدول      . يـيم بـدوره علـى عـدد مـن المتطلبـات           وينطوي هـذا التق   . والثقافية

وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب أن تكــون  . أنظمــة تمكنــها مــن جمــع وتحليــل البيانــات ذات الــصلة  
البيانــات الــتي تُجمــع مــصنفة بالــشكل المناســب بحيــث يمكــن التعــرف علــى مــشاكل التمييــز،     

. ظــا مــن حيــث التمتــع بــالحقوق الفئــات الــضعيفة بــشكل خــاص في المجتمــع والأقــل ح  وعلــى
وبالتــالي، ينبغــي أن تكــون البيانــات مــصنفة إلى أقــصى مــدى ممكــن حــسب مــتغيرات كنــوع    

ــة    ــة الاجتماعي ــسن والحال ــة    -الجــنس وال ــة حــضرية أو ريفي ــا إذا كانــت المنطق ــصادية وم  الاقت
 .والأصل العرقي
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تراتيجيات ثانيـــا، يجـــب أن تُتخـــذ تقييمـــات حقـــوق الإنـــسان كأســـاس لـــصياغة اس ـــ - ٤٠
ــها للتــصدي للتحــديات المحــددة الــتي تم التعــرف عليهــا       متماســكة وموجهــة نحــو أهــداف بعين

ــة    ــة والثقافي ــز الإحقــاق الكامــل للحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي وســتتطلب هــذه . )٢٩(ولتعزي
الاستراتيجيات في كثير من الأحيان اتباع نهـج متعـدد القطاعـات يقـوم علـى مـشاركة عناصـر                    

وعــلاوة علــى ذلــك ينبغــي أن يــتم ربــط   . ة مــن مجــالات عمــل ومــستويات شــتى مــن الحكومــ
اســتراتيجيات إحقــاق حقــوق الإنــسان بخطــط التنميــة الوطنيــة ليتحقــق لهــا القــدر الملائــم مــن    

. )٣٠(الالتــزام الــسياسي والمؤســسي، إلى جانــب تــوفر التمويــل المخــصص المــستدام لتنفيــذها        
الوطنية وتتـضمن المؤشـرات والنقـاط المرجعيـة المـصممة           وبالمثل، يجب أن تحدد الاستراتيجيات      
 .)٣١(لتقييم التقدم المحرز نحو إعمال الحقوق

مـن المطالـب المهمـة في هـذا     و. ثالثا، يتعين تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بعـد صـياغتها     - ٤١
ــة يمكــن إنجازهــا، وأن الأمــوال الكاف     ــة أن الاســتراتيجيات تــضع أهــدافا واقعي ــة الــسياق كفال ي

لاسـتخدام المـوارد    تكتفــي بالـسعـي      على الحكومـات عنـد القيـام بـذلك ألا         و. متاحة لتحقيقها 
 بـل أن تـسعى أيـضا لتعبئـة المـوارد الخاصـة              ،تكون محـدودة أكفـأ اسـتخدام       العامة التي كثيرا ما   

عــلاوة علــى ذلــك، و. ومــوارد المجتمــع بغيــة تطبيــق الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة
تــشتمل علــى  كــثيرا مــا(لــب تنفيــذ الاســتراتيجيات والــسياسات التنــسيق الفعــال للجهــود  يتط

 .حقـاق حقـوق الإنسـانمن أجل إ) جهات فاعلة عديدة
كمـا أشـارت لجنـة      و. دوريــة رابعا، يلزم رصد تنفيذ الاستراتيجيات وتقييمها بصورة         - ٤٢

 بــل ينبغــي أن تــشمل  “تكــررت ســتراتيجية الوطنيــة مهمــة لا لالــيس إعــداد ا”حقــوق الطفــل، 
المقدمــة إلى   ترتيبات من أجل الرصد والاستعراض الدوري، مـثلا مـن خـلال التقـارير الـسنوية               

ــان والجا ـــورلبرلم ــذا الرصــد ال ــ   و. )٣٢(مه ــي أن يكــون ه ــتعراض   ـدوري ينبغ ــة أســاس لاس بمثاب
ــسياسات والاســتراتيجيات، ممــا ي ــ  ــسان وتح  ـال ــدة لتقييمــات حقــوق الإن ــدورة جدي ــد بادر ب دي

 .دالاستراتيجيات والتنفيذ والرص
 

 المبادئ التوجيهية لوضع السياسات  
ــذها       - ٤٣ ــة وتنفي ــة وضــع الاســتراتيجيات الوطني ــدي عملي ــع الأحــوال أن تهت ــتعين في جمي ي

فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ الحقـــوق و. )٣٣(نورصـــدها بالمقـــاييس والمبـــادئ الدوليـــة لحقـــوق الإنـــسا
 :فية، تتسم المبادئ التوجيهية التالية بأهمية خاصةالاقتصادية والاجتماعية والثقا

ينبغي صياغة الاستراتيجيات وأولويـات الـسياسات وتنفيـذها ورصـدها علـى              )أ( 
ر إتاحــة المعلومــات ـسيـــينبغــي علــى وجــه الخــصوص تيو. )٣٤(ةأســاس عمليــة تــشاركية وشــفاف

 ة؛في أشكال ملائمجمهـور بشأن الاستراتيجيات والسياسات لل
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لة عدم التمييز ضـد     االأولوية لكف أن تعطـي   لاستراتيجيات والسياسات   لب  يج )ب( 
 علـى سـبيل المثـال، أشـارت لجنـة     و. استمتاع الفـرد بحقوقـه الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     

ــة أن    ــة إلى إمكاني ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ـــالحقــوق الاقت ــصورة  كون ي ــوارد ب تخــصيـص الم
عـلاوة علـى    و. )٣٥(تكافئــة جماعـة بعينـها بـصورة غـير م        في أثـــره إذ فـضـل      ملائمـة تميـيـزيـا    غير

لدول، من أجل معالجـة الظـروف المـسببة للتمييـز أو المحافظـة عليـه، أن تعتمـد             لذلك، ربما يلزم    
للنـساء مـع الرجـال في مجـال       فعليــة  بغية التعجيل بتحقيق المساواة ال    مقاييس خاصة مؤقتة، مثلا     

 ؛)٣٦(فالتوظي
علـــى الاســــتراتيجيات أن تـــولي أهميــــة خاصــــة لحمايـــة الأفــــراد المهمــــشين     )ج( 

في مواجهة القيود على الموارد، مـن الأهميـة بـصفة خاصـة أن تكفـل          و. والمستضعفين في المجتمع  
استخداما هادفا وفعالا مـن حيـث       ) لخإالبشرية والتكنولوجية والمالية،    (الدول استخدام الموارد    

الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة للمجموعـــات المهمـــشة   حقــــاق التكلفـــة بغيـــة إ
 ؛)٣٧(ةوالمستضعف
ى أولويـة مطلقـة في القـرارات       ـيجب أن يكون تلبية الالتزامات الأساسية الأدن ـ       )د( 

علـى الحكومـات أن تبـذل أقـصى جهـد لكفالـة توجيـه المـوارد                 و. الخاصة بالسياسات والميزانية  
الحقـوق، مثـل كفالـة وصـول        تلبـيـــة   نحو تلبية المستويات الـدنيا مـن        المحدودة، على أقل تقدير،     

 وحصول كل فرد على الرعاية الطبيـة الأساسـية          ،يـإلى التعليم الابتدائي الإلزامي المجان    الجمـيـع  
 .والأدوية الضرورية

ل تـتــص ه بأن المتطلبات المذكورة أعلاه الخاصة بمبادئ وضع السياسات          ـنويـالتوينبغـي   - ٤٤
. بــالجهود الدوليــة الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة الدوليــةعلـى نفـــس القــدر مــن الأهميـــة  

ــة و ــة والثقافي ــ كمــا أكــدت لجن المقــررون الخاصــون بــشأن  ة والحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي
ــإن الم      ــشترك، ف ــان م ــة في بي ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ـــر الحق ــوق  عايـي ــة لحق الدولي

توجيهــات مهمــة لأي ”َــــيْ الإحقـــاق التدريجـــي والمــوارد المتاحــة هــي كلهـــا سان ومفهومالإنــ
 .)٣٨(“]الإنمائيـة للألفيـة [ستراتيجية تهدف إلى بلوغ الأهدافا

 
 اتل الهيئات المنشأة بمعاهدِــبَـالتدريجي من قحقـاق رصد الإ -رابعا  

ــة رصــد الإ  - ٤٥ ــة  التــدريجي للحقــوق الا حقـــاق تخــدم عملي ــة والثقافي قتــصادية والاجتماعي
ر في البـاب الـسابق، ينبغـي أن يكـون الرصـد جـزءا               ِـ ــجهـة، وكمـا ذك    فمـن  : غرضين رئيسيين 

جهـة  ومــن  .  والـسياسات ـاتمن التقييم المستمر الذي تجريـه الـدول لفعاليـة الـبرامج والتـشريع           
الـتي   زامات حقوق الإنسان  أخرى، ينبغي أن يكفل الرصد أيضا الشفافية والمساءلة في تنفيذ الت          



E/2007/82
 

16 07-39431 
 

الرصـد الـذاتي للحكومـات    ُـــستكمـل   الأخـير يجـب أن ي     غــرض   لتحقيق هذا ال  و. لتقطعها الدو 
 .ةة رصد تجريها هيئات مستقلة من أجل كفالة المساءلـعمليبـ

الفاعلة بدور في هذا الرصد المستقل علـى الـصعيد          هـات  أن تقوم طائفة من الج    ويمكـن   - ٤٦
 واللجـان البرلمانيـة ومنظمـات المجتمـع المـدني           ؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان        الم الوطني، مثل 

ذا أن التركيــز الرئيــسي لهــبـيـــد . )٣٩(ةوالحركــات الاجتماعيــة والأوســاط الأكاديميــة والــصحاف 
ه ـ ــعلـى رصـد المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان الـذي تقـوم ب                الفـرع مـن التقريــر يـنــصـبّ        

المعنيــة  تصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل والجهـات الأخـرى           لحقوق الاق ة ا نــلج
: أشـكال متباينـة لعمليـة الرصـد       ثلاثـــة   على وجه الخصوص شـرح      ويجـري  . عاهـداترصد الم بـ
لتقييمـات الدوريـة باسـتخدام مؤشـرات ومقـاييس حقـوق الإنـسان؛ ورصـد وتحليـل عمليـات           ا

حقـــاق لقــضائي وشــبه القــضائي للانتــهاكات ذات الــصلة بالإ والاســتعراض ا؛الميزانيــة الوطنيــة
 .التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 
 ستخدام المؤشرات والمقاييسا: الاستعراض والتبليغ الدوري - ألف 

لحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة ولجنـة حقـوق الطفـل اهتمامـا            تـبـدي لجنـة ا   - ٤٧
الحقــوق عمـــال يم التقــدم المحــرز في إـ ومــستمرا بالمؤشــرات الإحــصائية بغيــة تقي ــ طويــل العهــد

 علـى المؤشـرات     “مؤشـرات حقـوق الإنـسان     ”يطلق اسـم    و. ةالاقتصادية والاجتماعية والثقافي  
علـى سـبيل   و. )٤٠(نيم حالـة التمتـع بحقـوق الإنـسا    ـالإحصائية التي تصاغ وتستخدم لغرض تقي  

لخاصــة بالتــسجيل في المــدارس، والــتي تــصنف حــسب الجــنس       المثــال، تــسهم الإحــصاءات ا  
 .ـمالحق في التعليعمـال الريفية، في تقييم ورصد إ/لحضريةوالمناطق ا

وفي حين تقـوم منظومـة الأمـم المتحـدة والمكاتـب الإحـصائية الوطنيـة بجمـع ثـروة مـن                    - ٤٨
فيـة اسـتخدام هـذه    الإحصاءات الاجتماعية الاقتصادية، هناك غياب عام لنهج مـشترك نحـو كي       

أن تقـدما بـارزا قـد أحـرز في الـسنوات            بيـــد   . )٤١(نالبيانات بوصفها مؤشرات لحقـوق الإنـسا      
الأخــيرة في التعــرف علــى المؤشــرات الملائمــة لرصــد الإعمــال التــدريجي للحقــوق الاقتــصادية    

. ةفي ذلـك عـن طريـق مبـادرات شـتى داخـل منظومـة الأمـم المتحـد               والاجتماعية والثقافيـة، بمـا    
 ٢٠٠٠تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البـشرية عـام   قتـرح  وجه الخصوص، ا  وعلى  

شـرعت  ، بينمـا    )٤٢(إطار عمـل عامـا لاسـتخدام المؤشـرات الإحـصائية لرصـد حقـوق الإنـسان                
فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وموئـل الأمـم           وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بما    

ــصحة والغــذاء      الم ــسان في ال ــدريجي لحقــوق الإن تحــدة في جهــود وضــع مؤشــرات الإعمــال الت
 .)٤٣(والمسكن
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وبنفس القدر، يقـدم المقـرر الخـاص المعـني بحـق كـل إنـسان في التمتـع بـأعلى مـستوى                        - ٤٩
الحــق في ” والعقليــة في تقــاريره الأخــيرة إطــار عمــل مفــاهيمي لـــ كن مــن الــصحة البدنيــةـمـــم

، وكذلك قوائم توضيحية لمؤشرات رصـد بقـاء الطفـل بوصـفه جانبـا مـن                 “حيةالمؤشرات الص 
المنوال نفسه، اقترح المقرر الخـاص المعـني بالـسكن          وعلى  . )٤٤(جوانب حق الأطفال في الصحة    

اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشة مناسب في تقريـره الأخـير إلى المجلـس قائمـة                   
 .)٤٥( سكن لائقبالمؤشرات لرصد إنجاز الحق في

ومــن . العمــل في هــذا المجــال الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان ـة وتــدعم أيــضا مفوضيــ - ٥٠
ـــالأهمي ـــة بمكــان أن المفوضيـ ـــة، استجاب)٤٦(ةــ ــب تقـ ـــ لطل ـــدم بـ ـــه رؤســ ـــاء هــ ــوق يـئ ات حق

أفرقـة  ار عمل مفاهيميـا ومنـهجيا، بالتـشاور مـع أحـد      ـــالإنسان المنشأة بمعاهدات، وضعت إط   
ـــالخب ـــراء، لاســتخدام المؤشــ ـــرات الكميـ ــز   ــ ة والمعلومــات الإحــصائية الأخــرى مــن أجــل تعزي

ــصادي   ــسان الاقت ــة   ــورصــد إنجــاز حقــوق الإن ــة وكــذلك الحقــوق المدني ــة والثقافي ة والاجتماعي
 .)٤٧(والسياسية

وق الإنـسان إلى    العالميـة لحق ـ  عايــير   ويسعى إطار العمل المفـاهيمي المقتـرح إلى ترجمـة الم           - ٥١
إطـار  ويتـرجم   . )٤٨(مؤشرات مناسبة من ناحية السياق ويمكـن تنفيـذها علـى الـصعيد القطـري              

العمل على وجـه الخـصوص المحتـوى المعيـاري للـصكوك الدوليـة الرئيـسية لحقـوق الإنـسان إلى                
ما عنـد و. “تـيجـةـالن” و“ العمليـة” و“ البـنـيـة”تشمــل مؤشـرات    ةليـشكتخصائص قليلة، و  

إحـــدى الخطــوات الـتي تتخــذها  ـيِّــــم يتعلـق الأمــر بحـق مــن الحقــوق، فـإن المؤشــرات المحـددة تق    
) يـة بنمؤشـرات ال  (الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها، بدءا بالتزامها بمقاييس حقوق الإنـسان            

الوفــاء وقبولهــا لهــا، ومــرورا بــالجهود الــتي تبــذلها الجهــة المــسؤولة الرئيــسية، الدولــة، مــن أجــل   
، وانتـهاء بنتـائج تلـك الجهـود مـن           )مؤشرات العملية (ـنـشـأ عن هذه المعايـيـر     بالالتزامات التي ت  

 .)مؤشرات النتيجة(وجهة نظر حائزي الحقوق 
 ـانـسان، بمـا فيه ـ    الإحقـوق   مـن   مختارةلحقـوق  قد أعدت المفوضية مؤشرات نموذجية      و - ٥٢

منـها مـن    ـحقــق   كن المناسـب وفي التعلـيم، يـتم الت        الحق في الغـذاء الكـافي وفي الـصحة وفي الـس           
لغـرض التوضـيح، تحـددت الـصحة        و. خلال المشاورات على الأصعدة الإقليمية وشبه الإقليمية      

الـدولي الخـاص بـالحقوق     الإنجابية بوصفها أحد خصائص الحق في الصحة، كما ورد في العهـد 
ين المؤشـرات النموذجيـة المحـددة تـاريخ       ، ومـن ب ـ   )١٢المـادة   (ة  الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ـ  

لـولادات  ؛ ونـسبة ا   )بنيـة مؤشر ال (سريان سياسة وطنية بشأن صحة الأمهات والصحة الإنجابية         
مؤشـر  (؛ ومعدل الوفيات بين الأمهـات       )مؤشر العملية (التي يشرف عليها موظفو صحة مهرة       

 ).النتيجة



E/2007/82
 

18 07-39431 
 

ن ـي ــد من الجمـع ب    ـب الحقوق، لا عمـال  إيم التقدم المحرز بمرور الوقت في       ـمن أجل تقي  و - ٥٣
ـــالمؤشـــرات الإحـــصائية لحقـــوق الإنـــسان وأهـــداف ومقاي   ــددةـيـ ـــلا، . س محـ ــدد فمثـ ــا تحـ ربمـ

ــسبة     لاا ــات بــين الأمهــات بن ــارا لخفــض الوفي ــرة خمــس   ١٠ســتراتيجية معي ــة خــلال فت  في المائ
حقـــاق م الإعنــد اســتخدام المؤشــرات والمقــاييس في تقيــي  عــلاوة علــى ذلــك، ينــشأ و. ســنوات

ســؤال حتمــي عــن كيفيــة تحديــد وتــيرة التقــدم بــصورة واقعيــة ومعقولــة في  التــدريجي للحقــوق
 خفـض الوفيـات بـين الأمهـات         سيـا قبمعنى آخر، السؤال عما إذا كان م      و. ضوء الموارد المتاحة  

 .في المائة خلال فترة خمس سنوات هو هدف طموح وواقعي بدرجة كافية ١٠بنسبة 
حقـوق الإنـسان المنـشأة بمعاهـدات الأمـر          هيـئــات   علـى هـذا الـسؤال، تحيـل         وللإجابة   - ٥٤

في حــين أن عمليــة وضــع الأهــداف و. بــصورة عامــة إلى استــصواب الــدول الأطــراف أنفــسها 
ســيما تحديــدها علــى أســاس عمليــة  ي بعــض المتطلبــات الإجرائيــة، لاـبـــد أن تلـبــ والمقــاييس لا

 دولــة طــرف مــا يمكــن أن يكــون، في ضــوء ظروفهــا  د أن تحــدد كــلــــب شــاملة وتــشاركية، لا
ــة للإ  ــاييس واقعي ـــاق الخاصــة، مق ــدريجي للحقــوق حق ــرح لجن ــو. الت ــصادية  ـة اتقت لحقــوق الاقت

والاجتماعية والثقافية أن بإمكانها مساعدة الدول في هذا العمل عن طريق الانخراط مع الـدول               
ــة   ـــدراســ”الأطــراف في عملي ــة ا ، أي “دىـة الم ــام الدول ــة بدراســة مــشتركة   قي لطــرف واللجن

يمكـن  و. )٤٩(تقريـر محــددة  علـى أساسـها التقـدم خـلال فتـرة          يُــقـيَّــم  للمؤشرات والمقاييس التي    
لمؤســسات حقــوق الإنــسان الوطنيــة أن تلعــب دورا شــبيها، وتــساعد الــدول في التعــرف علــى 

 .س ذات الصلةـيـالمؤشرات والمقاي
 

 والمقاييس والقيود المفروضة عليهاالتحديات التي تواجه المؤشرات   
حقــاق  يفرض استخدام المؤشرات الخاصة بحقوق الإنسان كوسـيلة للرصـد الفعـال للإ             - ٥٥

أولا، يتطلـب جمـع البيانـات الإحـصائية المـصنفة في            ف ــ. التدريجي للحقوق عددا مـن التحـديات      
يتجاوز قـدرة العديـد    رد بماجميع المجالات التي يغطيها العهد مستوى من القدرة التنظيمية والموا      

هذه الحـالات، تـشجع هيئـات رصـد المعاهـدات الـدول علـى طلـب المـساعدة                   وفي  . من الدول 
الدولية، مثلا عـن طريـق إحاطـة هـذه الهيئـات بطبيعـة ومـدى المـساعدة المطلوبـة لتمكينـها مـن                   

 .)٥٠(الانصياع لالتزامات الرصد المفروضة عليها
ــة    آخــر في اســتخوهنــاك تحــدٍّ - ٥٦ دام المؤشــرات الخاصــة بحقــوق الإنــسان يتمثــل في محاول

د في إطـار مجموعـة يـسيرة الاسـتخدام          ُّـق ــالإحاطة بحقوق الإنسان الفردية وما هي عليـه مـن تع          
هذا السياق، من المناسب أن توضع القيود الواضحة للمـتغيرات          وفي  . من المؤشرات الإحصائية  

لبيانـات علـى الـدوام، مهمـا كانـت مفـصلة ومـصنفة،              توفر هذه ا  ولـن  . الإحصائية في الاعتبار  
تـبرز الحاجـة إلى أشـكال مختلفـة مـن آليـات             وهنـا  . الحقوقتلبـيــة  سوى جزء يسير من خارطة      
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راء تعـول علـى طائفـة أوسـع مـن      ـل هيئـات خب ـ َـ ــبِــفيها رصد المعاهدات دوليا من ق الرصد، بما 
  يمكــن للمؤشــرات الإحــصائية مــصحوبةًذلــك،ومـــع . المعلومــات فيمــا تقــوم بــه مــن تقــديرات

بأهداف ومقاييس محددة أن تقدم مؤشرات نافعة للتحديات والمشكلات الرئيسية المحـددة الـتي              
 .م أكثر شمولية لحقوق الإنسانـيـتواجه حقوق الإنسان، وأن تعمل كأداة لدعم إجراء تقي

 
 رصد عمليات الميزانيات الوطنية -باء  

 الوطنيـة وثـائق سياسـية هامـة تعكـس أولويـات سياسـات الحكومـات،                 تعتبر الميزانيات  - ٥٧
ولذا، فإن تحليل عمليـات الميزانيـة لـه علاقتـه الواضـحة       . كما أنها تعكس مستوى الموارد العامة     

برصد الجهود المبذولة من أجل الإحقاق التدريجي للحقوق، بما في ذلك الدرجة الـتي تـستخدم                
وكما قال الخبير المـستقل في مجلـس حقـوق الإنـسان عـن             . فاءةفيها الموارد بأقصى قدر من الك     

ــسان،        ــع الكامــل بحقــوق الإن ــى التمت ــة عل ــديون الخارجي ــي وال ــار سياســات التكيّــف الهيكل آث
 : سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا

إن قدرة أي بلد على الإحقاق التدريجي للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             ”  
افية، تتوقف بدرجة ليست قليلة على قدرتها علـى صـياغة ميزانيـة ملائمـة ترتكـز                 والثق

علـــى سياســــة ومـــشاركة ســــليمة وتتــــضمن تنفيـــذ هــــذه الميزانيـــة بــــصورة تتــــسم     
 .)٥١(“والفعالية بالكفاءة

ة ولجنـة حقـوق الطفـل       وقد استخدمت لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافي ـ         - ٥٨
معلومات الميزانيات العامة كدليل عام علـى أولويـات الـسياسات وكأسـاس للتوصـيات العامـة                 

وكمثــال، فــإن المبــادئ التوجيهيــة الــتي اعتمــدتها هاتــان  . لزيــادة تمويــل مجــالات وبــرامج معينــة 
 عـن المـوارد الـتي    اللجنتان للتقارير المرحلية التي تقدم إليهما، تدعو الـدول إلى تقـديم معلومـات            

وبالمثل فقد لاحظت لجنـة حقـوق    . تخصص لقطاعات بعينها كنسبة من الناتج القومي الإجمالي       
 : الطفل أنه
ليس باستطاعة أي دولة أن تقول إنها تلبي الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             ”  

تحديـد  والثقافية للطفل إلى الحد الأقصى الذي تسمح به الموارد المتاحة، مـا لم تـستطع                
النــسبة الــتي تخصــصها مــن الميزانيــة الوطنيــة والميزانيــات الأخــرى للقطــاع الاجتمــاعي، 
ــرة          ــصورة مباشـ ــواء بـ ــال، سـ ــات للأطفـ ــذه الميزانيـ ــن هـ ــصها مـ ــتي تخصـ ــسبة الـ والنـ

 .)٥٢(“مباشرة غير أو
واتساقا مع هامش التقدير المتروك للدول، لم تسع الأجهزة المنشأة بموجـب معاهـدات         - ٥٩

 أهداف محددة للميزانيات، باستثناء الإشارات العارضة إلى مختلف أهداف الميزانيـات            إلى وضع 
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وتيـسيرا لمزيـد مـن المناقـشات حـول كيفيـة اسـتخدام تحليـل معلومـات                  . )٥٣(المتفق عليهـا دوليـا    
الميزانيات في رصد المعاهدات، سوف تخصص لجنـة حقـوق الطفـل اليـوم الـسنوي للمناقـشات                  

، لهــذا الموضــوع، مــع التركيــز علــى اســتثمارات  ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٢١العامــة، وهــو يــوم 
لتنفيـــذ حقـــوق الطفـــل الاقتـــصادية والاجتماعيـــة     “ الحـــد الأقـــصى مـــن المـــوارد المتاحـــة    ”

 .)٥٤(والثقافية
إن رصـد الميزانيــات الوطنيـة يــرتبط ارتباطـا وثيقــا برصـد الــسياسات والاســتراتيجيات      - ٦٠

. زيادة اسـتخدام هيئـات الرصـد المنـشأة بموجـب معاهـدات لـه              وينطوي على إمكانية    . الوطنية
وكما تنطوي معـايير حقـوق الإنـسان علـى الالتـزام بـصياغة اسـتراتيجيات ورصـد التقـدم مـن                      

. خلال مؤشرات ومقاييس، فمن الممكن تطبيق شروط مماثلة على عمليـات الميزانيـات الوطنيـة            
صياغة الميزانيـات الوطنيـة وتنفيـذها متاحـة         وكحد أدنى، ينبغـي أن تكـون المعلومـات المتعلقـة ب ـ           

 .)٥٥(علنا، حتى يمكن تسهيل المساءلة، وهو شرط لا يتحقق في كثير من البلدان
ــل        - ٦١ ــة اســتخدام تحلي ــار إمكاني ــصفوف الآن لإظه ــدني ال ــع الم ــصدر منظمــات المجتم وتت

ــة في خلــق حــوار حــول أولويــات سياســات الحكومــات و     ــة والمحلي مــساءلتها الميزانيــات الوطني
ــسان   فيمــا ــق بالتزاماتهــا تجــاه حقــوق الإن ــيلات عــادة عــن    . )٥٦(يتعل ــل هــذه التحل وتبحــث مث

في ضـوء   ) مثل انخفاض معدلات قيد البنات في المدارس      (مؤشرات معينة تتعلق بحقوق الإنسان      
ــذه المعلومـــات      ــارن هـ ــا الحكومـــات، وتقـ ــة والـــسياسية الـــتي تعهـــدت بهـ الالتزامـــات القانونيـ

ــادا ــودة بالاعتمـ ــصلة   ت الموجـ ــاع ذي الـ ــصة للقطـ ــة والمخصـ ــات الوطنيـ ــل، . في الميزانيـ وبالمثـ
تحـابي مجموعـات    ) وإنفاق الفـرد  (استخدمت بيانات الميزانيات في إظهار أن مخصصات الميزانية         

أو منــاطق معينــة علــى حــساب مجموعــات أو منــاطق أخــرى، وأن هــذا التبــاين يــنعكس علــى    
كما استخدمت أرقام الميزانيات في تحليـل التطـورات   . لإنسانالنتائج المتحققة في مجال حقوق ا 

ــها        ــات بعين ــة لقطاع ــت في مخصــصات الميزاني ــرور الوق ــتي تحــدث بم ــيم   (ال ــصحة والتعل ــل ال مث
ــاض مخصــصات       ) والإســكان ــارة إلى أن انخف ــع الإش ــومي الإجمــالي، م ــاتج الق ــسبتها إلى الن ون

 للإحقـاق التـدريجي للحقـوق الاقتـصادية         الميزانية يعتـبر مؤشـرا علـى الفـشل في اتخـاذ خطـوات             
 .)٥٧(والاجتماعية والثقافية

 
 تحديات وحدود رصد عمليات الميزانيات الوطنية  

في الوقت الذي يرتبط فيه تحليل الميزانيات الوطنيـة والإقليميـة ارتباطـا واضـحا بتقـدير                  - ٦٢
ة فإنـه يـشكل أيـضا عـددا مـن           الجهود المبذولة بإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي      

 .التحديات
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فعلى سبيل المثال، لا تعطي الميزانية الوطنية بالضرورة صورة كاملة عـن المـوارد الماليـة                  - ٦٣
وفي هذا الـصدد، ينبغـي ملاحظـة أن أي تقـدير حقيقـي للمـوارد الماليـة المتاحـة                    . المتاحة للدولة 

ــة وأ   ــة، لا بــد أن يتجــاوز أرقــام الميزاني ــة غــير المــستخدمة   داخــل الدول ن يــشمل المــوارد المحتمل
وفي بعــض الحــالات، قــد تكــون الإصــلاحات الــضريبية لــضمان التوزيــع   . لإيــرادات الحكومــة

العادل للموارد، استراتيجية فعّالة لإضفاء معنى عملي على شـرط اسـتخدام الحـد الأقـصى مـن                  
 .الموارد المتاحة

الميزانيــة لــه حــدوده في كــثير مــن الجوانــب وبالمثــل، فــإن التحليــل البــسيط لاعتمــادات  - ٦٤
وكما جـاء في أحـد المطبوعـات الأخـيرة لـصندوق الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـرأة، فـإن             . الهامة

حجم مخصصات الميزانية للقطاعات المختلفة ليس له علاقة بالضرورة بتحسين فـرص الحـصول              
وفي أغلـب   . )٥٨(ل الأخـرى  على الخدمات وإعمال الحقوق، حيث أن هناك العديـد مـن العوام ـ           

ولمعرفـة  . الأحيان لا تتمثل المسألة الأساسية في حجـم الأمـوال المنفقـة، وإنمـا في كيفيـة إنفاقهـا                  
 .هذا الجانب، لا بد من وجود آليات للمساءلة تقدر مدى فعالية الإنفاق

في ورغم هـذه التحـديات والقيـود، فـإن أرقـام الميزانيـات يمكـن أن تكـون أداة مفيـدة                       - ٦٥
ودون الـدخول   . الجهود التي تبذلها الدول لإحقـاق الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة             

في تعقيدات تعريـف المـستوى الفعلـي للمـوارد المتاحـة فـإن مـن الأمـور البـسيطة نـسبيا لهيئـات                        
الرصد أن تحدد مشكلات معينة مثل نقص تمويـل الـبرامج عنـدما يكـون هنـاك تفـاوت واضـح                     

ــات، واختلافــات واضــحة في اســتخدام الأمــوال    بــين أهــداف  ــسياسات ومخصــصات الميزاني  ال
العامة لمجموعات ومناطق بعينها، أو انخفاض ملموس في تمويل قطاعات معينة تكون من نتيجـة               

 .التراجع في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 

 يجي استعراض الانتهاكات المتعلقة بالإحقاق التدر -جيم  
يمكــن أن يكــون الاســتعراض القــضائي للــشكاوى الفرديــة المتعلقــة بانتــهاك التزامــات     - ٦٦

فبإمكــان هــذا الاســتعراض القــضائي أن  . الــدول، وســيلة لرصــد الإحقــاق التــدريجي للحقــوق 
وفوق ذلـك، تـستطيع هيئـات الرصـد الدوليـة           . يكون وسيلة تكميلية لأشكال الرصد الأخرى     

ت وآليات الاستعراض القضائي، علـى المـستويين القطـري والـدولي، أن         المنشأة بموجب معاهدا  
 .تلعب دورا هاما في هذا الصدد

 
 الدور المحتمل لإجراءات الشكاوى الفردية  

يسمح استعراض القضايا الفردية بتحليل أكثر تفصيلا عن ذلك الـذي يجـري في حالـة             - ٦٧
 - مـن حيـث المبـدأ        -ستعراضـات الفرديـة     ويمكن لهذه الا  . الاستعراض الدوري لتقارير الدولة   



E/2007/82
 

22 07-39431 
 

وعلـى أن الأفـراد لا يـستطيعون       . أن تتعرض للانتهاكات المتعلقة بالإحقاق التـدريجي للحقـوق        
تقــديم شــكاويهم بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة    

ع معاهـدات رئيـسية لحقـوق    واتفاقية حقوق الطفل، وهمـا المعاهـدتان الوحيـدتان، مـن بـين تـس          
 .الإنسان، اللتان لا تتضمنان آلية للشكاوى الفردية

في الوقــت الــذي خــضعت فيــه الــشكاوى المتعلقــة بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة    - ٦٨
والثقافية إلى الإجـراءات الوطنيـة والدوليـة المعمـول بهـا، فـإن عـدم وجـود آليـة تغطـي الحقـوق                        

الثقافية بطريقة أشمـل، مـا زال يـشكل ثغـرة في النظـام الـدولي لحمايـة        الاقتصادية والاجتماعية و  
ومع ذلـك، فـإن الأمـر المـثير للانتبـاه هـو أن اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي                    . حقوق الإنسان 

. الإعاقة التي اعتمدت مؤخرا تتضمن إجراء للشكاوى الفرديـة يـرد في بروتوكولهـا الاختيـاري           
توكولها الاختياري حيز التنفيـذ، فـإن هـذا سـيكون الإجـراء             وبمجرد دخول هذه الاتفاقية وبرو    

ــة      ــصادية والاجتماعي ــهاكات للإحقــاق التــدريجي للحقــوق الاقت الأول الــذي يتــصدى لأي انت
وبالمثـل، اتخـذ الفريـق العامـل المفتـوح          . )٥٩(والثقافية، وإن يكن للأشـخاص ذوي الإعاقـة فقـط         

ى هامـة لتـشجيع إعمـال الحقـوق الاقتـصادية         العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان خطوة أخر      
والاجتماعية والثقافية، بالبدء في مفاوضات حول إجراء يتعلق برسـائل الأفـراد في إطـار العهـد                 

 .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 

 هامش التقدير في الاستعراض القضائي  
“ بكــل الطــرق الملائمــة  ”“ تخــاذ خطــوات با”ولتقــدير مــدى الامتثــال للالتزامــات     - ٦٩
الإحقـاق التـدريجي للحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، ينبغـي ألا يكتفـي الجهـاز              نحو

القــضائي بتقــدير النتــائج، أي مــدى التقــدم الــذي حــدث في مــستوى إحقــاق حــق بعينــه،           
لتـدابير الـتي اتخـذتها      ا“ ملاءمـة ”ينبغي أن يقدر أيضا العمليـة نفـسها، بمـا في ذلـك، مـدى                 وإنما

 . الدولة بالنسبة للأهداف الموضوعة للتوصل إلى إحقاق الحقوق
ــا إن هــذا بطبيعتــه مــسألة سياســات لا علاقــة لهــا بــدائرة الاســتعراض      - ٧٠ قــد يقــال أحيان

وبعبـارة أخـرى، أنــه لـيس مـن اختــصاص المحـاكم الوطنيـة وهيئــات       . القـانوني أو شـبه القــانوني  
شأة بموجـب معاهـدات أن تــصدر أحكامـا بـشأن مـدى سـلامة الــسياسات       الرصـد الدوليـة المن ـ  

 .الوطنية، إذ أن ذلك معناه التدخل في حق السلطة التشريعية الوطنية وولايتها الديمقراطية
ــؤخرا        - ٧١ ــة م ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــة الحق وفي هــذا المجــال، اعتمــدت لجن

ــار ١٠( ــايو /أي ــه  ) ٢٠٠٧م ــا أوضــحت في ــائل الخاصــة      بيان ــا الرس ــتي ســتفحص به ــة ال  الكيفي
ــدريجي   ــام    . بالالتزامــات الخاضــعة للإحقــاق الت ــان أن عــدم القي ــة في هــذا البي ولاحظــت اللجن

، أو عدم اتخاذ أي خطوات على الإطلاق، عنـدما يتعـذر قبـول تبريـر                “معقولة”خطوات   بأي
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وفي مثــل هــذه .  العهــدذلــك بــنقص المــوارد، ســيعتبر انتــهاكا للالتزامــات المنــصوص عليهــا في  
بهـامش التقـدير المتـروك للـدول لكـي تتخـذ أنـسب الخطـوات                ”الحالات، سوف تلتـزم اللجنـة       

لكي تقرر أفضل استخدام للموارد، وتطبـق سياسـات وطنيـة،           ”و  “ والتدابير لظروفها الخاصة  
 .)٦٠(“تعطي الأولوية لطلبات معنية على الموارد قبل غيرها ولكي
هج مـع مبـدأ هـامش التقـدير الـذي يظهـر في سـلطة المحكمـة الأوروبيـة                    ويتفق هـذا الن ـ    - ٧٢

ومـع ذلـك، ينبغـي التأكيـد علـى أن هـامش             . )٦١(لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات القـضائية      
  بحكــم-فقـــانون حقــوق الإنــســان . التقديــــر الــذي تتمتــع بــــه الــدول الأطــراف لــيس مطلقــا 

وبعبـارة أخـرى، فـإن مـدى اختيـار          . روع لعمـل الدولـة     يضع قيـودا علـى المجـال المـش         -تعريفه  
الدولة للسياسات التي تضعها والأولويات التي تحددها لميزانيتها، محدود بمعايير حقوق الإنـسان             

 .التي التزمت الدولة بمراعاتها
وبالتالي، فإن الدور الذي يقوم به الاستعراض القضائي أو شـبه القـضائي، سـواء علـى             - ٧٣

ــستوى ال ــ ــا       الم ــة اتخاذه ــى أي دول ــي عل ــتي ينبغ ــيس وصــف الإجــراءات ال دولي أو القطــري، ل
وإنمـا هـو قيـام هيئـات قـضائية وشـبه قـضائية              . تلتزم بحقـوق الإنـسان وتحترمهـا وتفـي بهـا           لكي

ــدة وأغراضــها         ــداف المعاه ــسبة لأه ــراءات المتخــذة بالن ــة الإج ــدى معقولي ــدير م ــستقلة بتق . م
 فـإن اللجنـة   -ة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          وكما جـاء في بيـان لجن ـ       - وبالتالي

خطـوات مناسـبة لأقـصى    ”تقوم بتقدير ما إذا كانـت الدولـة الطـرف قـد اتخـذت تـدابير تعتـبر           
 .“درجة من مواردها المتاحة لكي تصل تدريجيا إلى إحقاق أحكام العهد

. يـام بهـذا التقـدير عمليـا       ويوضح حكم المحكمة الدسـتورية لجنـوب أفريقيـا إمكانيـة الق            - ٧٤
 الاقتــصادية، - يــضم مجموعــة مــن الحقــوق الاجتماعيــة  ١٩٩٦فدســتور جنــوب أفريقيــا لعــام 

ــارة تــوافر المــوارد، تماثــل تلــك الموجــودة في العهــد الــدولي الخــاص       ــه تحفظــات بعب بعــضها علي
ــو       ــة حقـ ــل، واتفاقيـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــة، واتفاقيـ ــة والثقافيـ ــصادية والاجتماعيـ ــالحقوق الاقتـ ق بـ

 ) الـــــسكن (٢٦ مـــــن البـــــاب ٢وعلـــــى هـــــذا تـــــنص الفقـــــرة . الأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــة
علــى الدولــة أن تتخــذ الإجــراءات التــشريعية وغــير التــشريعية المعقولــة، في حــدود   ”: علــى أن

وفي حكـم يتعلـق     . “إحقاق كل حق من هذه الحقوق تدريجيا       إلىمواردها المتاحة، لكي تصل     
 : المحكمةبالحق في السكن الملائم، أعلنت 

 ومـضمونها همـا بالأسـاس مـسألة         أن حدود الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ،      ”  
علـى أن علـى هـذه الهيئـات أن تـضمن أن تكـون               . تتعلق بالهيئات التشريعية والتنفيذية   

ولـيس للمحكمـة الـتي تنظـر في هـذه المعقوليـة أن تحقـق                . التدابير التي تعتمدها معقولـة    
تخــاذ إجــراءات أفــضل أو أنــسب، أو فيمــا إذا كــان مــن    فيمــا إذا كــان مــن الممكــن ا 
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فالسؤال هو ما إذا كانت الإجراءات الـتي        . الممكن للمال العام أن ينفق بصورة أفضل      
ــة   ــبر معقول ــبيرة مــن       . اتخــذت تعت ــة ك ــاك مجموع ــأن هن ــضروري الاعتــراف ب ــن ال وم

عديــد مــن هــذه  وال. الإجــراءات المحتملــة الــتي يمكــن للدولــة اتخاذهــا للوفــاء بالتزاماتهــا   
 .)٦٢(“الإجراءات يفي بشرط المعقولية

ــؤرخ        - ٧٥ ــا المــ ــة في بيانهــ ــة والثقافيــ ــصادية والاجتماعيــ ــوق الاقتــ ــة الحقــ ــظ لجنــ وتلاحــ
ــار ١٠ ــايو/أي ــدير  ٢٠٠٧ م ــة”، أن تق ــة طــرف،    “ معقولي ــتي تتخــذها أي دول الإجــراءات ال

ة المعـايير والمـستويات   سيشمل البحث فيما إذا كانت عملية صنع القرار قد راعـت مراعـاة تام ـ          
التي أقرها العهد، وما إذا كانت الإجراءات الـتي اتخـذت موجهـة بالفعـل نحـو إحقـاق الحقـوق                      

فــإذا تــبين أن هنــاك فــشلا في اتخــاذ إجــراءات معقولــة،       . الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة  
يـة القيـام    ستوصي اللجنة باتخـاذ إجـراء تـصحيحي، ولكـن عليهـا أن تتـرك القـرار الخـاص بكيف                   

 .)٦٣(بذلك للدولة الطرف المعنية
 

 ملاحظات ختامية -خامسا  
يوضح هذا التقرير الذي بين أيدينا كيف اكتسب مفهوم الإحقاق التدريجي للحقـوق              - ٧٦

ــة معــنى محــددا في القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، معتمــدا      ــة والثقافي الاقتــصادية والاجتماعي
قــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، ولجنــة حقــوق  بــصورة خاصــة علــى أعمــال لجنــة الح 

فالمفهوم يعـني التزامـا فوريـا    . الطفل، والإجراءات الخاصة المعمول بها في مجلس حقوق الإنسان    
مــن جانــب الــدول الأطــراف في العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة          

ق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، بمجـرد دخولهـا     والثقافيـة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، واتفاقيـة حقـو      
حيــز التنفيــذ، بــأن تتخــذ إجــراءات تهــدف إلى التحــرك بأقــصى مــا يمكــن مــن ســرعة وفعاليــة     

وبالمثـل، هـذا المفهـوم      . ة والاجتماعيـة والثقافيـة    ـــوق الاقتـصادي  ــ ــاق الكامـل للحق   ـــالإحق وــنح
تراجعيـة عـن عمـد، كمـا أنـه يتـضمن            اذ إجـراءات    ـ ــدم جـواز اتخ   ـ ــراض ع ـ ــر متضمنا لافت  ــيعتب
 للوفـاء بالمـستويات الـدنيا       -اره مـسألة لهـا أولويتـها        ــ باعتب -ور  ـــي أداؤه على الف   ـــا ينبغ ــواجب

ــة     ــة والثقافيـ ــصادية والاجتماعيـ ــوق الاقتـ ــن الحقـ ــضرورية مـ ــات  (الـ ــن الالتزامـ ــد الأدنى مـ الحـ
 ).الأساسية

ة بحقـوق الإنـسان عـددا مـن الالتزامـات           وعلاوة على ذلك، تفرض المعاهـدات الخاص ـ       - ٧٧
المتعلقـة بــالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيــة والثقافيـة، الــتي تتطلـب تنفيــذها علـى الفــور، بغــض      

ان عـدم التمييـز في التمتـع        ــزام بـضم  ـ ــا الالت ـ ــرة، لعـل أهمه   ـ ــوارد المتواف ـ ــوى الم ــن مست ــالنظر ع 
 .بهذه الحقوق

ــايير الدولي ــ - ٧٨ ــذ الحقــوق     ولا تــصف المع ــسان عــادة إجــراءات محــددة لتنفي ة لحقــوق الإن
ولكن هذه المعايير تقدم إرشادات للدول الأطراف في صـنع          . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
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باتجاه الإحقاق التـدريجي للحقـوق، يفتـرض        “ باتخاذ خطوات ”وبداية، فإن الالتزام    . سياساتها
فهذه التقييمات لحالـة حقـوق      . ة التمتع بهذه الحقوق   بالطبع عمل تقييمات مستمرة وفعالة لحال     

الإنـــسان، شـــرط أساســـي لـــصياغة اســـتراتيجيات موجهـــة نحـــو إحقـــاق الحقـــوق الاقتـــصادية 
وبالإضــافة إلى ذلـك، لا بــد أن تحتـوي اســتراتيجيات حقـوق الإنــسان    . والاجتماعيـة والثقافيـة  

وفي .  هـذه الاسـتراتيجيات  على مؤشرات ومقـاييس ذات صـلة، تمكّـن مـن المـساءلة عـن تنفيـذ          
هــذا الــصدد، تــصبح الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، مثــل الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،    
مقاييس هامة للإحقاق التدريجي لبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمـا في ذلـك في إطـار              

 .المساعدة والتعاون الدوليين
ــر، ف ــ     - ٧٩ ــد هــذا التقري ــبق أن أك ــا س ــات تحتــاج إلى    وكم ــة للحكوم إن التقييمــات الذاتي

وفي هـذا الـصدد، تقـوم الهيئـات الدوليـة لحقـوق             . استكمالها بالرصد المستقل ضـمانا للمـساءلة      
الإنسان المنـشأة بموجـب معاهـدات بـأداء وظيفـة هامـة مـن خـلال قيامهـا باسـتعراض التقـارير                       

لمتعلقة بالمجموعـة الكاملـة مـن الحقـوق         وإذا كانت الرسائل الفردية ا    . الدورية والرسائل الفردية  
ــة لا تــدخل حــتى الآن إلا ضــمن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص     ــة والثقافي الاقتــصادية والاجتماعي
ذوي الإعاقــة، فــإن المفاوضــات الجاريــة بــشأن البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الــدولي الخــاص  

تعزيــز رصــد هــذه الحقــوق  بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة تعــد بــالكثير في مجــال   
 .وإعمالها

وبالمثل، فقد سبق لهذا التقرير أن تناول الدور المناسب لهيئات الرصـد المنـشأة بموجـب              - ٨٠
فقــد وفــرت هــذه الأجهــزة للــدول  . معاهــدات في تقــدير المــسائل المتعلقــة بالــسياسات العامــة  

. فهـــا الخاصـــةهامـــشا عريـــضا للتقـــدير لتحـــدد في إطـــاره الإجـــراءات الأنـــسب في ظـــل ظرو 
هامش التقدير هذا المتروك للدولة ليس مطلقا، ولذا فمـن المناسـب تمامـا لهيئـات الرصـد                   ولكن

المنشأة بموجب معاهدات أن ترصد سياسات الدول لتنفيذ الالتزامات المترتبـة علـى المعاهـدات               
لهــذه الدوليــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في تلــك الالتزامــات الــتي تــدخل ضــمن الإحقــاق التــدريجي 

 .الحقوق
 

 الحواشي 
 )١( At the United Nations Millennium Summit 191 States committed themselves to eight development goals to 

be attained by 2015 (see General Assembly resolution 55/2, para. 19). 
 )٢( Of the nine core international human rights treaties, seven are currently in force: International Convention 

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965); International Covenant on Civil and 

Political Rights (1966); International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966); 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979); Convention against 



E/2007/82
 

26 07-39431 
 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984); Convention on the 

Rights of the Child (1989); International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families (1990). The two latest core human rights treaties, the Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities and the International Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance, were adopted in December 2006 and have still to enter into force. 
 )٣( The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, adopted by the General Assembly on 13 

December 2006 in resolution 61/106, will enter into force after the twentieth ratification or accession. As 
 of 1 June 2007 it had 97 signatures and one ratification. 

 )٤( It should be noted that neither the Convention on Rights of the Child nor the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities defines which of the rights recognized in the respective treaties would be 

considered economic, social and cultural rights. As the Committee on the Rights of the Child has observed, 

many of the rights enumerated in the Convention on the Rights of the Child contain elements of both civil 

and political rights and economic, social and cultural rights, reflecting the fact that enjoyment of the two 

sets of rights is inextricably intertwined. 
 )٥( See 1989 report of the Working Group on a draft convention on the rights of the child to the Commission 

on Human Rights (E/CN.4/1989/48, paras. 170-177), cited in Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR), Legislative History of the Convention on the Rights of the 

Child (2007), pp. 355-256, available at http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/history_crc1. 

pdf. For a discussion of the drafting history of article 2(1) of the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights, see P. Alston and G. Quinn, “The nature and scope of States Parties’ obligations 

under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” in Human Rights Quarterly, 

vol. 9 (1987), pp. 156-183. See also a proposal of the delegation of India at the fourth session of the Ad 

Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and 

Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, available at 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc4india.htm. 
 )٦( CESCR general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties obligations, para. 9. 
 )٧( Committee on the Rights of the Child (CRC) general comment No. 5 (2003) on the general measures of 

implementation of the Convention on the Rights of the Child, para. 8. 
 )٨( See footnote 6. 
 )٩( The respect, protect, fulfil typology has gained wide acceptance as a useful method of analysing human 

rights obligations, as reflected in various publications of United Nations agencies and programmes, such as 

the Food and Agriculture Organization of the United Nations, UN-Habitat, the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, the United Nations Children’s Fund and the World Health 

Organization. 
 )١٠( The immediate obligation of non-discrimination is affirmed by all the core international human rights 

instruments. The wording of the treaties clearly shows that this obligation does not allow for progressive 

realization (i.e. realization over time to the maximum of available resources). Thus article 2, paragraphs 2 

and 3, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights refers to obligations to 

http://www.ohchr.org/english/about/
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“guarantee” and to “ensure”. Similarly, article 5 (e) of the International Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination imposes an obligation immediately to prohibit and eliminate racial 

discrimination in all its forms in the enjoyment of economic, social and cultural rights. 
 )١١( Other provisions which CESCR considers to require immediate application include those concerning equal 

remuneration for work of equal value without distinction of any kind (art. 7 (a) (i)); the obligation to ensure 

that primary education shall be compulsory and available free to all (art. 13 (2) (a)); the obligation to 

respect the liberty of parents to choose for their children schools other than those established by the public 

authorities, which conform to minimum educational standards (art. 13 (3)); the obligation to protect the 

liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions which conform to minimum 

standards (art. 13 (4)); and the obligation to respect the freedom indispensable for scientific research and 

creative activity (art. 15 (3)). See general comment No. 3, para. 5. Equally, as CESCR and the Special 

Rapporteur on the right to adequate housing have pointed out, the right to adequate housing (art. 11(1)) 

gives rise to an immediate obligation to ensure legal security of tenure to all households and protect 

individuals against forced evictions. See e.g. general comment No. 7 (1997) on the right to adequate 

housing (art. 11 (1) of the Covenant): forced evictions. The Committee defines the term “forced eviction” 

“as the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and/or communities 

from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms 

of legal or other protection” (ibid. para. 3); see also report of the Special Rapporteur on the right to 

adequate housing (E/CN.4/2006/41, para. 25). 
 )١٢( See e.g. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) general comments No. 3, paras. 2 

and 9, and No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health, para. 31. 
 )١٣( CESCR general comment No. 13 (1999) on the right to education, para. 45. See also general comments 

No. 3, para. 9, and No. 14, para. 32. 
 )١٤( See e.g. CESCR general comment No. 3, para. 9. 
 )١٥( CESCR general comment No. 3, para. 10. See also e.g. report of the Special Rapporteur on the right of 

everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health 

(E/CN.4/2003/58), para. 53, and report of the Special Rapporteur on the right to food (E/CN.4/2002/58), 

para. 39. The notion of minimum core obligations is also reflected in the Limburg Principles on the 

Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (formulated by a 

group of international law experts in 1986) as an obligation towards ensuring “respect for minimum 

subsistence rights” (see E/C.12/2000/13, para. 25). 
 )١٦( See e.g. CESCR general comments No. 3, para. 10, and No. 13, para. 45. 
 )١٧( See CESCR general comments Nos. 14 to 18. 
 )١٨( CESCR general comment No. 14, para. 43. 
 )١٩( Commission on Human Rights resolution 1994/20, para. 11. 
 )٢٠( A/5655 (1963), para. 2318. See also Alston and Quinn, op. cit., p. 172. 
 )٢١( See e.g. CESCR general comments No. 12 (1999) on the right to adequate food, para. 21 and No. 14, para. 53. 
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 )٢٢( CESCR general comment No. 9 (1998) on the domestic application of the Covenant, para. 3. 
 )٢٣( According to the Committee, “a State party seeking to justify its failure to provide any domestic legal 

remedies for violations of economic, social and cultural rights would need to show either that such 

remedies are not ‘appropriate means’ within the terms of article 2, paragraph 1, … or that, in view of the 

other means used, they are unnecessary” (general comment No. 9, para. 3). The issue of legal remedies for 

violations of economic, social and cultural rights is further discussed in the report of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights to the 2006 substantive session of the Economic and Social Council 

(E/2006/86). 
 )٢٤( CESCR general comment No. 3, paras. 4 and 7. 
 )٢٥( See also the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 12, para. 2, art. 13, para. 

2, and art. 14. 
 )٢٦( For example, the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (2002) gives guidance as to 

measures to enable consumers to make healthy choices, including though incorporating health literacy into 

adult education programmes, encouraging marketing and ensuring standardized labelling with 

comprehensible information on the content of food items (para. 43) (available at http://www.who.int/ 

ietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf). Likewise, the International Plan of Action 

on Ageing, adopted by the Second World Assembly on Ageing (2002), provides guidance as to measures to 

meet the objective of ensuring employment opportunities for all older persons who want to work, including 

through the “implementation of policies such as: increasing older women’s participation; sustainable work-

related health-care services with emphasis on prevention, promotion of occupational health and safety so as 

to maintain work ability; access to technology, life-long learning, continuing education, on-the-job training, 

vocational rehabilitation and flexible retirement arrangements; and efforts to reintegrate the unemployed 

and persons with disabilities into the labour market” (A/CONF.197/9, para. 28). 
 )٢٧( See e.g. CESCR general comment No. 12, para. 15. 
 )٢٨( See e.g. CESCR general comments No. 1 (1989) on reporting by States parties, para. 4, and No. 14, para. 

43 (f). The obligation is explicitly stated in article 14 of the International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, which requires those States which have not yet been able to secure free and 

compulsory primary education to all children “to work out and adopt a detailed plan of action for the 

progressive implementation, within a reasonable number of years, to be fixed in the plan, of the principle 

of compulsory education free of charge for all”. 
 )٢٩( As CESCR has pointed out, the principal value of an assessment of the current state of realization of 

economic, social and cultural rights “is to provide the basis for the elaboration of clearly stated and 

carefully targeted policies, including the establishment of priorities which reflect the provisions of the 

Covenant” (general comment No. 1, para. 4). 
 )٣٠( By way of example, the progressive realization of economic, social and cultural rights has been 

incorporated into the national strategy to address poverty in Bangladesh, with specific targets and 

benchmarks related to, inter alia, ensuring universal primary education, reducing infant and under-five 

mortality rates, eliminating gender disparities in primary and secondary education, reducing the proportion 

http://www.who.int/
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of malnourished children and reducing maternal mortality rates. The strategy also seeks to determine the 

cost of specific programmes required to reach those objectives. (“Bangladesh — unlocking the potential. 

National strategy for accelerated poverty reduction”, Government of the People’s Republic of Bangladesh, 

16 October  2005, available at http://siteresources.worldbank.org/ INTPRS1/Resources/ 

Bangladesh_PRSP(Oct-16-2005).pdf). 
 )٣١( CESCR, CRC, special rapporteurs of the Human Rights Council, UNICEF and FAO have recommended 

the adoption of framework laws, setting out objectives and targets as well as the time frame for their 

achievement, to promote the rights of the child, as well as the rights to food and to health. See e.g. CESCR 

general comments No. 12, para. 29, and No. 14, para. 56. 
 )٣٢( CRC general comment No. 5, para. 33. 
 )٣٣( The human rights principles which should guide policy measures for the progressive realization of 

economic, social and cultural rights are also outlined in Principles and Guidelines for a Human Rights 

Approach to Poverty Reduction Strategies (2006) published by OHCHR and available at 

http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/poverty_strategies.doc. See also “Statement on a 

common understanding of a human rights-based approach to development cooperation” adopted at the 

Stamford Interagency Workshop on a Human Rights-Based Approach in the Context of United Nations 

Reform (May 2003) and endorsed by the United Nations Development Group, available at 

http://www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf. 
 )٣٤( See e.g. CESCR general comments No. 14, para. 43 (f); No. 15 (2002) on the right to water, para. 37 (e); 

and No. 18 (2005) on the right to work, para. 31 (c); and CRC general comment No. 5, para. 29. 
 )٣٥( For example, in cases where resource allocations “disproportionately favour expensive curative health 

services which are accessible only to a small, privileged fraction of the population, rather than primary and 

preventive health care benefiting a far larger part of the population” (CESCR general comment No. 14, 

para. 19). 
 )٣٦( The importance of temporary special measures (also referred to as “affirmative measures”) has been 

stressed by all the treaty bodies and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women, in article 4, paragraph 1, contains a specific reference to such measures. See e.g. CESCR 

general comment No. 16 (2005) on the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, 

social and cultural rights, Human Rights Committee general comment No. 18 (1989) on non-discrimination 

and CRC general comment No. 5. 
 )٣٧( See e.g. CESCR general comments No. 3, para. 12; No. 14, para. 18; No. 15, para. 13; No. 17 (2005) on 

the right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any 

scientific, literary or artistic production of which he or she is the author, para. 20. It should be noted that, in 

this context, cost-effective use of resources does not necessarily mean adopting low-cost measures. Rather, 

it requires States to make the most effective use of available resources to ensure equal access to human 

rights for all. 
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 )٣٨( Joint statement by CESCR and the Special Rapporteurs on economic, social and cultural rights of the 

Commission on Human Rights, “The Millennium Development Goals and economic, social and cultural 

rights” (E/C.12/2002/13, annex VII). 
 )٣٩( CESCR and CRC both highlight the monitoring role which national human rights institutions can 

potentially play (see e.g. CESCR general comment No. 10 (1998) on the role of national human rights 

institutions in the protection of economic, social and cultural rights and CRC general comment No. 5, para. 

46). The Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the 

Context of National Food Security adopted in November 2004 by the Council of FAO likewise 

recommends the establishment of independent human rights institutions to monitor policies and 

programmes (para. 24). 
 )٤٠( See e.g. CESCR general comments Nos. 14 to 18, which include specific sections on indicators and 

benchmarks. 
 )٤١( There is generally considerable overlap between traditional indicators of socio-economic development and 

indicators used to assess compliance with obligations relating to economic, social and cultural rights. As a 

recent OHCHR publication points out: “Essentially, what distinguishes a human rights indicator from a 

standard disaggregated indicator of socio-economic progress is less its substance than (a) its explicit 

derivation from a human rights norm and (b) the purpose to which it is put, namely human rights 

monitoring with a view to holding duty-bearers to account” (OHCHR, Principles and Guidelines for a 

Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, para. 13, available at 

http://www.ohchr.org/english/about(publications/docs/poverty_strategies.doc).  
 )٤٢( UNDP Human Development Report 2000, “Human rights and human development”. 
 )٤٣( See for example WHO, “Consultation on indicators for the right to health”, Geneva, 1 and 2 April 2004 

meeting report available at http://www.who.int/hhr/activities/Report%20indicatorsmtg04%20FINAL.pdf); 

UN-Habitat and OHCHR, “UNHRP working paper No. 1: Monitoring housing rights: Developing a set of 

indicators to monitor the full and progressive realization of the human right to adequate housing” available 

at http://www.unhabitat.org/pmss/getPage.asp?page=bookView&book=1749; FAO, “The right to food in 

practice — implementation at the national level”, Right to Food Unit, Rome 2006, available at 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/214719/AH189_en.pdf. The Voluntary Guidelines to Support the 

Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security adopted in 

November 2004 by the Council of FAO equally encourage States to adopt “a national human rights based 

strategy for the progressive realization of the right to food” which “could include objectives, targets, 

benchmarks and time frames” (Guideline 3, Strategies). 
 )٤٤( See, in particular, Paul Hunt, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest 

attainable standard of physical and mental health, reports to the General Assembly, 2003 (A/58/427) and 

2004 (A/59/422). 
 )٤٥( Miloon Kothari, Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate 

standard of living, report to the Human Rights Council, 2007 (A/HRC/4/18). The former Special 

Rapporteur on the right to education, Katarina Tomaševski, also provided a framework for indicators on 

the right to education in her 2002 annual report (E/CN.4/2002/60). 

http://www.ohchr.org/english/about(publications/docs/poverty_strategies.doc).
http://www.who.int/hhr/activities/Report
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 )٤٦( Report of the chairpersons of the human rights treaty bodies on their seventeenth meeting, held at Geneva 

on 23 and 24 June 2005 (A/60/278). 
 )٤٧( The OHCHR panel of experts includes members of the treaty bodies, special rapporteurs of the Human 

Rights Council, United Nations agencies, academics and non-governmental organizations. 
 )٤٨( The conceptual and methodological framework is set out in a background paper prepared by OHCHR for 

the eighteenth meeting of chairpersons, “Report on indicators for monitoring compliance with international 

human rights instruments” (HRI/MC/2006/7). The background paper builds on the work of the Special 

Rapporteur on the right to the highest attainable standard of physical and mental health, as well as work 

that OHCHR has undertaken with FAO and UN-Habitat, in particular. 
 )٤٩( See CESCR general comments No. 14, para. 58 and No. 15, para. 54. 
 )٥٠( See e.g. CESCR general comment, No. 1, para. 3. 
 )٥١( Report by Bernards Mudho, independent expert on the effects of structural adjustment policies and foreign 

debt on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights 

(E/CN.4/2004/47, para. 22). 
 )٥٢( CRC general comment No. 5, para. 51. 
 )٥٣( For example the target of 0.7 per cent of rich countries’ GNP as official development assistance, pledged 

by States at the 2002 World Summit on Sustainable Development, or the 20/20 initiative agreed at the 

World Summit for Social Development in 1995 whereby developing countries agreed to increase spending 

in the social sector to 20 per cent of total public expenditure, while donor countries agreed to increase aid 

to basic social services to 20 per cent of official development assistance. 
 )٥٤( Further information on the day of general discussion, “Resources for the rights of the child — 

responsibility of States” is available at http://www.ohchr.org/ english/bodies/crc/discussion.htm. 
 )٥٥( According to the Open Budget Index, a global index rating assessing how accessible information on State 

budgets is to their citizens, 23 out of 59 countries surveyed in 2006 provided “minimal” or “scant or no” 

information to citizens on their country’s budget (http://www.openbudgetindex.org). 
 )٥٦( For example, the web page of the International Budget Project (http://www.internationalbudget.org) 

provides links to more than 40 budget groups around the world and contains various tools developed by 

these organizations for budget monitoring. 
 )٥٧( The publication Dignity Counts: A Guide To Using Budget Analysis to Advance Human Rights presents 

one example of how a civil society group has examined developments in health expenditures in the 

Mexican national budget to monitor compliance with the State’s obligation concerning the progressive 

realization of the right to the highest attainable standard of health (available at http://www.iie.org/IHRIP/ 

Dignity_Counts.pdf). 
 )٥٨( UNIFEM, Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW, 

by Diane Elson, May 2006 (http://www.unifem.org/resources/item_detail.php? ProductID=44). 
 )٥٩( While complaint procedures under the other core human rights treaties also cover aspects of economic, 

social and cultural rights (e.g. that under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

http://www.iie.org/IHRIP/
http://www.unifem.org/resources/item_detail.php
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against Women with regard to the economic, social and cultural rights of women), they do not cover 

obligations relating to the progressive realization of those rights. 
 )٦٠( Available at http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/e_c_12_2007_1.pdf, paras. 11 and 12. 
 )٦١( See e.g. Yuval Shany, “Towards a general margin of appreciation doctrine in international law?”, The 

European Journal of International Law, vol. 16, No. 5 (2006). 
 )٦٢( The Government of South Africa v. Irene Grootboom and Others, Case CCT 11/00, judgment of 4 October 

2000, para. 41. 
 )٦٣( Available at http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/e_c_12_2007_1.pdf, para. 13. 

 


